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   النظام القانوني للشركات الإلكترونية
 صطناعيفي ظل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإ

  إيهاب عبد الرحمن محمد إسماعيل .د
  الملخص باللغة العربية

ان، فق  اة الإن ات في ت ح ه م م جي وما ن ع ل ر ال أد ال
ئه إلى ت  ارة، م خلال ل غل في ال ن ال م ال ة الإن ب ش ج

ة ا ج ل سائل ال ماته ع  ال اته وخ ق زادت م ور ال ة. ومع م ي ل
، الأم ال جعل ال  ن ة الإن ة على ش ج ل ارة ال عاملات ال ح تل ال
ي  ارة ال ات ال ار م خلال ال ه ال ا ن ن اول ي ي ي ال قل ار ال م ال

ا ة ل ون سائل الإل ء إلى ال اضي إلى الل اقع الإف د في ال ه لها وج ا رسة ن
 . ار  ال

اس،  اً على ال م ال ي اً ج ة تع ش ون ارة الإل غ م أن ال وعلى ال
ال  ة الأع ه أن ج ، إلا أن ت ن ة الإن عامل مع ش ن ال هل ي  خاصة أول ال
فةٍ خاصة  ة، و ون ات الإل ن ع  ال ة الإن ارة م خلال ش ال

ات ال أ م ال ءً لا ي ، ج ات ال اف مع ال ة في ال ا ة ال س ة وال غ
ات  مات أملاً لل عل ا ال ج ل رة ت ُ أع ث ة. ح س ارة لل ة ال ل الأن
ما نعل أن  ، خاصة ع ات ال ارة إلى جان ال رة على ال ة في الق غ ال

ج ال  ة ي ون ات الإل د ال ن لها وج اضي دون أن  ها في العال الإف م
اقع.   ماد على أرض ال

ة  وغ ف ارة إلى ب عاملات ال ح ال ة على س ون ارة الإل ر ال ه ت على  وت
ن م  ها ع الإن ا ارس ن ة، ت قل ات ال لاً م ال ة ب ون ات إل ام ش

وني خاص بها، دون أن  قع إل اقع. خلال م قي على أرض ال قع ح ن لها م
قعاً  ه م ة  ، م ن اً ع  الإن اً ح ة تأس ون ات الإل و تأس ال
د  ة، الأم ال ي قل ات ال ق العقار في ال لاً ع ال اً لها ب ع مق اً  ون إل

ل إلى ص ق م أجل ال ه وال فقات وال ار في ال اء م جهة أو  إلى اق اقى ال
ات لا  ر ع تعامله مع تل ال ه ، وال عامل م جهةٍ أخ ر ال ه إلى ج
مها وه  ن ي ة الإن ن م خلال ش ع تعاملاته ت ، ف اءً ي اً أو ع لف جه ي
ل  ص رتها على ال ة ق ون ات الإل ته. ولعل أه ما  ال ران ح اً ب ج جال
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ة  قل ات ال ه ع  ال ل إل ص ا ال ان ل لاء ما  ة م الع ة ع إلى قاع
مات. عل ا ال ج ل ة ع ت ل   ال

ة، ح أن  ون ات الإل اً لل ة ج اق الع ل الأس وتع م م أف
عل  م، الأم ال  ن م ن مل اني وأرع اوز ث ن في م ي مي الإن م

ة.م م لاء ال ة الع ة أك رواجاً م خلال قاع ون ات الإل   ال ال
Abstract 

Technological development and the resulting advantages in 
facilitating human life, the Internet has attracted many people 
engaged in trade, by resorting to marketing their products and 
services through modern technological means. With the passage of 
time, the volume of those technological commercial transactions 
increased on the Internet, which made many traditional merchants 
who conduct their business through commercial companies that 
have a presence in a virtual reality to resort to electronic means to 
conduct their business. 

Although e-commerce is something new to many people, 
especially those who are ignorant of dealing with the Internet, 
directing business activities through the Internet through electronic 
companies, especially small and medium companies wishing to 
compete with major companies, An integral part of the 
organization's business activities. Where the information 
technology revolution gave hope to small companies in the ability 
to trade alongside large companies, especially when we know that 
electronic companies are many of them in the virtual world without 
having a physical presence on the ground. 

The emergence of e-commerce on the surface of commercial 
transactions led to the emergence of the idea of electronic 
companies, instead of traditional companies, that conduct their 
activities online through their own website, without having a real 
site on the ground. Electronic companies are established legally via 
the Internet, building a website that is their headquarters as an 
alternative to the real estate headquarters in traditional companies, 
which leads to a reduction in expenditures, effort and time in order 
to reach the rest of the partners on the one hand or to the audience 
of dealers on the other hand, And the public when dealing with 
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these companies does not cost much effort or trouble, as all his 
dealings are through the Internet, which he concludes while sitting 
between the walls of his room. Perhaps the most important 
characteristic of electronic companies is their ability to reach a 
broad base of customers, which we would not have access to 
through traditional companies alienated from information 
technology. 

Egypt is one of the best attractive Arab markets for electronic 
companies, as the Internet users in Egypt exceed forty-eight 
million users, which makes the field of electronic companies more 
popular through the huge customer base 

  مقدمة
اً  اً، ال  ح ار اً م اً  ات، ال  ح ال ه ت ال ع ال  ال ب
فى  ل ال س ات ري وسلامه على ال انه، وصل اله وع سل لاله و يل 
. ه وسل ه وعلى آله وص ات الله عل ، صل سل وس ال ى، خات ال   وال ال

. ع   أما 
ض ال اء تع ال ى  وني هائل ت ما  و إل ي لغ ار العال ال ال

ها إلا  فه ا لغةً للع لا  ج ل مات، فأص ال عل ا ال ج ل اعي وت الإص
ي  ة ال فع را ر ال ي د، ذل ال ر ال اب ال ن في ر م ق ن وال اك ال

الات الع افة ال ة في  فع لل ة.وتق ال   ل
اة دون  ق إلى جان م ال مات ل ت عل ا ال ج ل اعي وت اء الإص وال
ان. وعلى ال  افة الأر ه  ه وخ ل  الغ ال ش ان ولا زال  ، بل  الآخ
ار ن  ن ال ال القان ه. وفي م عاً إلا وروئ ه أو ف اً إلا ومل ك ق ني ل ت القان

ر ا ل و م ال ، ف الآن ما  ار ن ال ام القان أح جي ال ل  ل ل
ر  ه اضي مع  ن ال ا في أواخ الق ت عل ه ي  ة ال ون ارة الإل ه ال عل

ارة. فقات ال ي م ال ام الع ح م خلاله ي إب ، ال أص ن   الإن
جال الأع الي و لغةً ل ا ال ن أض في وق ة الإن ك وش ال وال

وز  ن في ب ات، وق ساه الإن ارة لل ات ال ل ة على الع ه ة وال ال
ة م ال  ار ة ال ه ال اد في العال في ه أق إق ي  اد الأم الإق

ت ة لل ات ال ؛ ن أن أك ال ا س ق  ال ي. و اد العال  الإق
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IBM اً أك ل أ ة و لان ال ان ت ف ش وس ة ما امج ش ة لل  ش
ة.   الأم

د  ق م ال ي ت ة وال ون ات الإل ر ال ه ة أد إلى  ون ارة الإل ر ال ه و
ة  ون ات الإل د. وال ام العق أداة لإب وني  ع الإل فع، وال أداة لل ة  ون الإل

ي م ال  ح كان لها الع اء، فأص ار أك لل ل واس ضع أف فل ب ي  ات ال
ل تل  ي، ت ولي أو ال اء على ال ال لاقة س ة ع ون ات إل ا ش ي الآن ل
ة، فعلى  قل ات ال ق على ال ف علها ت ال والأراح ما  ات م رأس ال ال

ا، و ا عة علي  ة أمازون، وم ولى ن ش ها م ال ال ت وغ ، وراك ا ي
ا. ، ف ة ث هان ي ن ش لاقة. أما على ال ال ارة الع ات ال   ال

ة، ح أن  ون ات الإل اً لل ة ج اق الع ل الأس وتع م م أف
عل  م، الأم ال  ن م ن مل اني وأرع اوز ث ن في م ي مي الإن م

ال ال ة.م م لاء ال ة الع ة أك رواجاً م خلال قاع ون   ات الإل
اس،  اً على ال م ال ي اً ج ة تع ش ون ارة الإل غ م أن ال وعلى ال
ال  ة الأع ه أن ج ، إلا أن ت ن ة الإن عامل مع ش ن ال هل ي  خاصة أول ال

ات  ن ع  ال ة الإن ارة م خلال ش فةٍ خاصة ال ة، و ون الإل
أ م  ءً لا ي ، ج ات ال اف مع ال ة في ال ا ة ال س ة وال غ ات ال ال
ات  مات أملاً لل عل ا ال ج ل رة ت ُ أع ث ة. ح س ارة لل ة ال ل الأن

ما نعل ، خاصة ع ات ال ارة إلى جان ال رة على ال ة في الق غ أن  ال
د  ن لها وج اضي دون أن  ها في العال الإف ج ال م ة ي ون ات الإل ال

اقع.   ماد على أرض ال
ة  وغ ف ارة إلى ب عاملات ال ح ال ة على س ون ارة الإل ر ال ه ت على  وت

ن م ها ع الإن ا ارس ن ة، ت قل ات ال لاً م ال ة ب ون ات إل  ام ش
اقع.  قي على أرض ال قع ح ن لها م وني خاص بها، دون أن  قع إل خلال م
قعاً  ه م ة  ، م ن اً ع  الإن اً ح ة تأس ون ات الإل و تأس ال
د  ة، الأم ال ي قل ات ال ق العقار في ال لاً ع ال اً لها ب ع مق اً  ون إل

ار في ال اء م جهة أو إلى اق اقى ال ل إلى  ص ق م أجل ال ه وال فقات وال
ات لا  ر ع تعامله مع تل ال ه ، وال عامل م جهةٍ أخ ر ال ه إلى ج
مها وه  ن ي ة الإن ن م خلال ش ع تعاملاته ت ، ف اءً ي اً أو ع لف جه ي

ته. ولعل أه ما  ال ران ح اً ب ج ل جال ص رتها على ال ة ق ون ات الإل
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ة  قل ات ال ه ع  ال ل إل ص ا ال ان ل لاء ما  ة م الع ة ع إلى قاع
مات. عل ا ال ج ل ة ع ت ل   ال

، فلاب أن ي  ة في أ دولة م دول العال ون ات الإل وم أجل ت ال
ار  ادل ال ني  ال ار قان ارة وضع إ ة ال ل عال وني خاصة في  الإل

ن  قان ف  ن ع ا القان اراً له ة إ ة الأم ال ة، ولق وضع م ون الإل
ال" ذجي" الأون " United Nations Commission International Lawال

ر عام  ة، وال ص ون ارة الإل ات ١٩٩٦أن ال ل عة ع مادة ت ع م في س
ة ال ون ارة الإل ا ال ا ة ق ول ات ال ي م ال اول الع ة. وق ت ون ارة الإل

ارة والأم  وني وال ع الإل ة وال ة الف ل ق ال ائل حق ة في م ن القان
ا  ا اول ق ي ت ات ال ز ال ، وم أب هل وال ة ال ا ة وح ص وال

ة على ال ون ارة الإل وليال ارة ال ة ال ولي م ة WTO)( ع ال ، وم
ة اد وال عاون الاق اد OECD)( ال ز دور الإت ي ف ع الإقل ، وأما على ال

ي  ادEU)(الأورو عاون الاق اس لل ا ال ة آس ا (APEC)  ، وم اف وال
ة   FTTA). ( الام

ع ا ال ي ن ه ة ال ان الأج اص  وم الق ي ال ن ن الف ارة القان م ال
وني رق  ع الإل مات وال عل ا ال ج ل ات ل ن الإث ع قان ة  ٢٣٠ب ، ٢٠٠٠ل

ادر في عام  ي ال ق اد ال ن الإق ة في شأن ٢٠٠٤وقان عات الع . أما ع ال
ر  ى الآن ل  اء، ف ء وعلى اس ة فهي ت ب ون ارة الإل ن ال س قان

ة في ون ارة الإل ن ال ع وال والأردن ودبي ت ارة ع  ع ال ا أع ت  ،
ع ال في ر  ا  .ول  ة و د ع ة ال لة الع افقه علي  ال ت ال
د تأس ع ة ال ون ارة الإل ل ال زراءع  م ل ال افقة م د م ع اءً  ال ب

ة م ص ة على ت ة وال اد ن الإق ل ال   .م
فة م وفي  ع ن  ا القان وع له اذ  أع م مات ودع ات عل م ال
ار زراء الق ل  ،ل ال اء م ل أع ة م ق اق ضع م الي م ا ال ولا زال إلى وق

ن،  ار ذل القان عة إص ع ال س اش ال ا ن ُ م جان . ون اب ال ال
ني د ت قان ات  م أجل وج م بها ال ي تق ارة ال عاملات ال ي ال

دها.الإل ة لاب م وج ورة ح اض ض ا ال ح في وق ، فالأم أص ة في م   ون
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  أهمية البحث: -
اح  على  وث انف ولة إلى ح ة في ال ون ات الإل اء ال ت على إن ي
د  ع ة، الأم ال  اه قة أو نفقات  لة و دون ت ل ل سه ارجي  العال ال

رة ة ب نا ال ل  على م دة م ق ة ال اد ة الإق هائلة ت في صالح ال
ولة. ة في ال اس ات ال ل   ال

علقة  عات ال ض الي م أك ال ا ال ة في وق ون ات الإل ع ال ض ع م و
جع  ني، وال في ذل ي ل القان اعي إثارة لل اء الإص مات وال عل ا ال ج ل ب

وح و د ش م وج ها، إلى ع اع تأس اول ق ة ت ون ات الإل  خاصة في ال
ائها،  ة انق ها، و ل ها وم اء ف ة ال ل ق إدارتها، وم امها، و و  وش
ات  ع ال ض ح م ع  ل  مه. ل ة م ع ع ة ال ابها لل الها، واك وأش

ورة  ق ض ل وال ل ا ال وال ة على  ون ضها العالإل ة ف ي  مل ال
ن.   على فقهاء القان

  البحث: أهداف -
فها  ة م ح تع ون ات الإل ة ال ف على ما ق ف ال إلى ال يه
ا  ها، ول فادة م ة الإس ا و ا ه م م ع  ا ت ض ل ة لها م خلال ع ات ال وال

الإضافة إلى ها،  ل ل ل ا ووضع ال اع  ف بها م م ء على ق إلقاء ال
اع  ء على أن ف إلى إلقاء ال ا نه ها،  اءات تأس اً وج ون ة إل ام عق ال إب
ة،  ع ة ال ابها لل ة على اك ت امها، والآثار ال ة وأق ون ات الإل ال

ائها.  ق انق   و
اج ال على  ن ال ي القان اً إلى ت ف ال أ ا يه ات ك ال

ة  اق ات، وم دي ال ع اء م ن م ش ما ت فةٍ خاصة ع ة، و ون الإل
ي ال م  ة، وت ون ات الإل ائ م جان ال فع ال علقة ب ائل ال ال
ات  اجهة ال ني في م قفه القان هل وم ق ال ق ض ل ع اء، وال جان ال

ة.  ون   الإل
  مشكلة البحث: -

ة  ع ة في م وال ون ات الإل قات ال ر ت لة ال في ق ت م
ر  ة والإدارة، إلى جان الق ة والف ة ال لة في ال ة، وال ون ارة الإل على ال
ر.  ع في ال ا ذو ال ال ج ل لفها ع ر ال ة وت ن عات القان في ال
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ة ال م ته لاً ع ع عامل مع ف ة ال ل اللازم م ح  ال ع ال 
. ر م ال ة لع ة م ة  ون ات الإل   ال

ال  ة العاملة في م لة ضعف ال ب الأجه د م ؛ وج أضف إلى ما س
ة  ة والعال هات الع لً م ال مات مع  عل ة ال ال تق ة وم ون ات الإل ال

ع ة وال ب، ال ل ة على ال ال ة م ون ات إل اء ش ة، م أجل إن
ة ذات ثقل دولي. ات عال ة ش ة ال ون ات الإل عل م ال   الأم ال 

 منهج البحث: -
لي  ف هج ال ائي وال ق ثائقي والاس هج ال ع في ذل ال ال ا وق ات ه

ل العل أص قارن وال هج ال لي وال ل ص في ال أن ال ا ال عاً في ه وع، م ي للف
ه  ت في ه اعاة ال ها، دون م غ ي ن اع العامة ال لاً للق ت، وص نها إن وج م
اجع  ة في ال وال ع راسات ال ع ال اً في ذل ب ع ن، م ص في ال ال

ات ع ةً م ت ا ي لل ب م ار ال داً الأ ، م ن ات الإن اضي  وصف ن ال الق
 . اض ا ال ى وق   ح

  خطة البحث: -
مة   مق

ه ة. :ال ال ون ارة الإل ة لل ن لامح القان   ال
ة ع والأه ة ال ون ارة الإل ل الأول: ال  .ال

اني:  ل ال الهاال ها وأش ائ ة خ ون ارة الإل   .ال
ات الإل ة لل ن لامح القان ل الأول: ال ة.الف  ون

ارة :ال الأول ات ال ة ال  .ما
ل الأول: ة لها. ال ات ال ة وال ون ات الإل  تع ال

اع إدارتها. ة وق ون ات الإل اع ال اني: أن ل ال  ال
اني اعها. :ال ال ة وأن ون ات الإل  تأس ال

ة. ون ات الإل ل الأول: تأس ال  ال
ة.ا ون ات الإل ة لل ات ال اني: ال ل ال   ل

ة. ون ات الإل ة لل ار امات ال ة والإل عات ال اني: ال ل ال   الف
ة. :ال الأول ون ات الإل ة ال على ال ة واج عات ال  ال

ة. ر الإدارة ال ل الأول: ت  ال
ق ت اني:  ل ال ة.ال ون ات الإل ة على ال  ي ال
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اني ة. :ال ال ون ات الإل امات ال  إل
ة. ون ارة الإل فات ال ل الأول: ال  ال

. ار ل ال وني في ال اني: الق الإل ل ال  ال
ة. ات  ال

  المبحث التمهيدي
  الملامح القانونية للتجارة الإلكترونية

: ه وتق   ت
اد، أد  ة هائلة في عال الإق ج ل وة ت اث ث جي الهائل إلى إح ل ر ال ال

ة  م  عاص ال ا ال ة في عال ائ ة ال غ ة هي ال ون ارة الإل فأص ال
ا  ر لأن غ ال ة القادرة على ال اص الق ة لع ج ل رة ال لاك ال ة لإم م

ه  ع ما  ارة، خاصة  ل ال ات، ت ة م م ون ارة الإل ه ال ل ح ما ت ض و
ل  ج  و ة، وت اق العال ام الأس ها في اق ى مع صغ ح آت ح رة ال في ق
ة ب  ا غ ود ال اماً لل مات، دون أن تُع اه يها م سلع وخ ا ل لة و ل سه

لاء. ة والع افة ب ال ع ال ول أو    ال
لف در  مها وت لاف درجة تق اخ ة م دولة لأخ  ون ارة الإل ر ال جة ت

ة  ون ارة الإل ام ال يها ن ر ل ة ق ت ول الغ ، ف أن ال اد جي والإق ل ال
ي ساه  لاقة ال ة الع ون ات الإل ي م ال ل الع اً، فأص ت راً  ت

ة ها اد ة اق ف اث  ورها في إح ة ون ب ول الع ان الآخ ن أن ال ئلة، وعلى ال
ها ال  ق ا ن أنه ي ة، إلا أن ون ارة الإل ات ن ال ت خ كان ق ات

. ة الهائلة في العال مات عل رة ال ة ال اك   ل
ع  ة م ح ال ون ارة الإل ة ال ا ض ل ف نع ا ال س ُ في ه ون

أة م جان ، وال الها م جان آخ ائها وأش ل الآتي:، ول ف   وذل وفقاً لل
ل الأول: ة. ال ع والأه ة ال ون ارة الإل   ال
اني: ل ال الها. ال ها وأش ائ ة خ ون ارة الإل   ال

  المطلب الأول
  التجارة الإلكترونية التعريف والأهمية

ة: ون ارة الإل أة ال   ن
رة  د تارخ ث عىع ة إلى شاب ي ون ارة الإل ر ال الغ  "Jeff Beazos" ه ال

ان ٢٩م الع ح  ،  "Beazos" عاماً.  ق ي مالي في ذل ال لل وم ل م ع
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. قام  ١٩٩٤وفي عام  اد ح ال ق ال ن في ت ام الإن ه إرادته إلى اس ات
"Beazos"  ج  أن ت لها ون م ة م ع ضع قائ ة ب اً على ش قاً رائ س

ة الأولى  ت له وج أن ال تأتي في الأم ف م ق ل م ل ة ل ، و ن الإن
. ن له على الإن وضه م ق ع ات ال   لل

ه ارة  "Jeff Beazos" وما قام  لاق في عال ال لاق ع ة الأولى لان ع ال
ل جع الف ي ي ة أمازون، وال عى ش ة ي ون ة  الإل ون ارة الإل ر ال ه لها في 

ع ال  ة أمازون ل ال ش ة. وق بلغ رق أع قل تها ال قها على ن ن  ٢وتف مل
ر ة أمازون ق ع ل ة، ومع ال ال اح ة ال خل روا  "Beazos" دولار في ال

. اقعه ة معه ع  م ع ال الأخ م أجل تقاس ال ات ب   مع ش
ل عام  ل أت  ة ب سع ون ال ار ت ة  ١٩٩٨ومع اس غ اص ال ع الأق ب

ي قى والف س ال اصة  ات ""DVD ال ل سلة م ة أمازون ت ، ح أص ش
ات  ها م ال ة وغ ل ة ال ات والأجه م ات وال ون ل الإل عة ت م

  .)١(الأخ 
ارة الإل ة:أولاً: تع ال   ون

افة  ة  ون ارة الإل د وجامع لل ل إلى تع م ص هل ال ل  م ال
اص  افة الع اً  اماً  د إل ي وج ق ة  ون ارة الإل ضع تع لل رها، ف ص
ف على  ق ورة ال ، مع ض ائ ه م خ ع  لاً ع ما ت ارة، ف ل تل ال ي ت ال

اع القان  لها، والق ة ع ة لها.آل ة ال   ن
ه  لاح فات الإص ع د ال ة إلى تع ون ارة الإل أة ال اثة ن ت على ح ولق ت

ة ارة العال ة ال ف م ه، فق ع ل  وجهة ن ة  )٢(لها،  ون ارة الإل ال

                                                 
،  .د(١)  ائ ، ال ون ذ دار ن ، ب ائ ة في ال ون ارة الإل ة، واقع وآفاق ال اع  ، ٢٠١٤ص
  .١٢ص
ة في أوائل  (٢) ارة العال ة ال رت م ان  ١٩٩٨عام أص ع ة  ون ارة الال ل ال دراسة خاصة ح

راسة إلى  ه ال صل في ه ) اذ ت ن ام الان تها اس اش عل  ة وما ي ون ارة الال ات ال (آل
اصة  ة ال ول ة ال ها الاتفا ها وت عل ع ي ت ارة ال ة ال ة ض الأن ون ارة الال ار ال اع

ارة في ا اد ال عاون الاق ة ال ت م ي فق ب في م س قفها ال ي م ة ل ال مات، اما  ل
عق في اوتاوا في  ة١٩٩٨ال ي ال ارة  إلى) Renoto Reggiro( ، إذ أشار م ة ال أن م

ام ال عى إلى اس ا ت ة، ان ون ارة الال ال ة خاصة  ي اع ج ضع ق عى ل ة لا ت  العال
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ها لل م  أنها ل عها أو ت قها و زعها وت مات وت لع وال اج ال ة إن "أن
ة  خلال ون ارة الإل اب أن ال ع ال ا م ال ح ل ة". و ون سائ الإل ال

ات  ل ج، ع ات ال والإعلان ع ال ل ا؛ ع عاملات ه اع م ال ل ثلاث أن ت
ات ل ال ات ت ل ، ع اء ودفع ال   .)٣(ال

أنها ها  ف ة فق ع ون ارة الإل ة لل لة العال ار  أما ال ع " ات ال ل ة ع ع
ات  ، أو ب ال هل ات وال هل أو ال ي ت ب ال وال اء ال وال

الات" مات والإت عل ا ال ج ل ام ت ع ع  اس ه ال   . )٤(ع
ة ال  ون ارة الإل أن ال ذجي  ال ال ن الأون ل قان ضع في  أما ع ال

ة الأم ه ل ن  وضع ع قان اً، ح ل  ولي فق جاء سل ار ال ن ال ة للقان ال
انات في  ع رسائل ال اً ب ة، م ون ارة الإل فاً لل ال تع ة الأون ان ادة ال ال

ن  لح ح ن على أنه م القان اد  انات" ي ي ي  "رسالة ب مات ال عل ال
لامه اؤها أو ارسالها أو اس سائل إن ة أو ب ئ ة أو ض ون سائل إل ها ب ا أو ت

ة، أو ال  ون انات الإل ادل ال ال لا ال ت ل ال ا في ذل على س ابهة،  م
قي خ ال ، أو ال ل ق، أو ال وني، أو ال   . الإل

ون ارة الإل أن ال ذجي  ال ال ن الأون ي لقان ئ ف ال ان اله ة ه ولق 
اع  ح ق ة، وذل م خلال ت ون ارة الإل ال علقة  ة ال ن اع القان ت الق

ة ول ارة ال ادلات ال د ب ال اج والق ةً في رفع ال ولي، ر ار ال ن ال   .)٥(القان

                                                                                                                       
ة الـ د ض اتفا ني القائ وال ة  (Gatts) القان ارة العال ة ال ت م ارة، وق عق ال اصة  ال

ة.  ات رئ ة ض ثلاث اتفا ة عال فة  ١٩٩٥في عام  الأولىاتفا ع ة العامة لل ة (الاتفا وهي اتفا
ارة) (جات ة(Gaat).  )وال ان ارة وال وال ة لل ي ج وضعها (Gats) ماتهي الاتفا ، وال

ار ال في  ا ال اجهة ال مات مل الات وال ة والات ال مات ال قل وال مات ال ان خ
ة  ة الف ل ال علقة  ارة ال ان ال ة ال ة هي اتفا ال ة ال ارة. والاتفا ة والاس ق ، Tripsال

لف والعلا ق ال ائل حق عل  ي ت اع العامة وال اع والق اءات الاخ ارة و ار ال مات والاس
ة ارة العال ال ها  ة وعلاق ة الف ل ال لة    .ال

الي ا ال   .https://elaph.com/Web/opinion/2011/10/688612.html أن ال
ا .د (٣) ة، إب ة القاه ة الأكاد ة، ال ون ارة الإل ، ال    .١٢ ،١١ص  ٢٠٠٣ ال
(٤)  ، س ق ال عة ال  ، ن ق ع الإن ة وال ون ارة الإل ة في ال ة ال لة العال ال

د الأول،   .٢٢ص ١٩٩٩ الع
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ل  ة ت ون ارة الإل ة فق أشارت إلى أن ال اد وال عاون الإق ة ال أما م
ادل  كافة م على أساس ال اد وتق ات والأف ي ت ب ال ارة ال مات ال عل ال

افة الآثار  ل  ا ت عة،  ة، أو م ئ ة، أو م اء أكان م انات، س وني لل الإل
ها على  اً، وم تأث ون ارة إل مات ال عل انات وال ادل ال ة ت ل ة على ع ت ال

ا ل ات والع س ارةال ة ال ي ت الأن   .)٦(ت ال
ارة ف ال ي فق ع ن ة أما الفقه الف ون عة أنها الإل ات م ل ع م ع  ال

اء ي وال ة ت ال ن م خلال ش ادل ،الإن مات وت ت عل فقات لل لع ول  ال
ة هلاك ات الاس ه مات لو ،وال مات خ عل ة ال ال ة، م ال ن سائل مةوالقان  ال
ة  ج ل امال فقات لإت ل ال ، م ن الهاتف، الفاك   .)٧(الإن

ادة  ة في ال ون ارة الإل ف ال ي ع ن ي الف ق اد ال قة في الإق ن ال أما قان
ُ ن على أن ١٤ ه، ح م م  م ق اد ال  ا الاق ة هي ال ون ارة الإل "ال

لع أو ال ف ال ارة خلاله ال ت ال ال ل م ا   . اً وع ُع ون مات إل
ال وأدوات  الات الأع ن وات مات ع الإن عل ف ال ل ت مات م ة خ ون الإل
افة  ال أو اس ة الإت ل إلى ش ص دادها، وال انات واس ل إلى ال ص ، وال ال

ل أول ون مقابل ي دفعه م ق ان ذل ب ى ول  مات، ح عل نها"ال لق ي ي   .)٨( ال
سعاً،  ماً م ة مفه ون ارة الإل ى لل ي ق أع ن ع الف ن ال ع  ا ال ه و
، بل  ن ف ة الإن مة ع ش د ال ة لا ت تل العق ون ارة الإل عل ال ف

خ  عق ال مات،  عل ا ال ج ل ر ت ه ت  ه ي  ة ال ي د ال افة العق ل  ل ت ل

                                                                                                                       
(5) Eric. A. Caprioli et Hemand Sorieul: "le commerce international electronique 
vers l`emergence de regles juridiques transnationales", journal du droit 
international. N`2, 1997, P386, 369.    

ة .د (٦) اع  ، ص - ص اب جع ال   .٢٤ال
(7) Alain charles Lartinet: ''lexique de gestion'', Dalloz, Lyon, 2005, P 110. 
(8) Article 14"Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle 
une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture 
de biens ou de services.Entrent également dans le champ du commerce 
électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en 
ligne, des communications commerciales et des outils de recherche،d'accès et 
de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou 
d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par 
ceux qui les reçoivent".      
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قع على  انة م ، وعق ص ن ة الإن قع على ش افة م ، وعق اس ن ة الإن إلى ش
لاء ل الع اف مقابل ماد ي دفعه م ق ا ت ، دون اش ن ة الإن   .)٩(ش

ار ي م  ل ت ارة ع ع ي فإنها  ع الف ة وفقاً لل ون ارة الإل أما ال
، وم وني فق از خلال ال الإل ارة ع ان ة ل  ون ارة الإل  ث فال

ن م  وني  ل إل ل ع ها  ، ول ن ف ة الإن ارة ع ش عاملات ال لل
اً  ئ اً أو ج ل ارة  الها ال ف أع ارة على ت ة ال اج أو ال ة ال اع   .)١٠(شأنه م

ي اد الأورو أ م عام  )١١(أما ع الإت جه ن إدراج تع ال ٢٠٠٠فق ب
ي رق  ل الأورو ان وال ل ه ال ج ف ت ُ ع ة، ح ون ارة الإل ادر  ٩٧/٧لل ال

ع في مادته  ١٩٩٧في ماي عام  د ع  ال العق هل في م ة ال ا في شأن ح
أنه ع  ة العق ع  ان رد  ال م ب م مات، أب ائع أو ال ال عل  "كل عق ي

، في هل م  وم رد ال  ه ال ، ن ع مات ع  ق خ ع أو ل ام ال اق ن ن
ه".  ف ام العق وت ع لإب ال ع  ة أو أك للات ا العق تق   له

أنها ع  ال ع  ة الإت ه تق ج ا ال ف ه ا ع د ماد  ك لة دون وج "كل وس
ام العق ب  م لإب ،  أن ت هل رد وال ي لل ز وزم لاح أن أب ه". و

ات  ا نة وال ع عات غ ال ها ال ال م ات الإت ق ه ل ج ي أوردها ال لة ال الأم
ة. ون اسلات الإل ة وال اس ة وال عا   وال

ي رق  ل الأورو ان وال ل ه ال ج ادر في  ٢٠٠٠/٣١أما ت ة ٨/٦ال  ل
مات ش ٢٠٠٠ ة ل ن ان القان ع ال ارة أن  فة خاصة لل مات و عل ة ال

ه ل عل ة وال  ق ال ة في ال ون ة"، فق ن  الإل ون ارة الإل ه ال ج "ت
ة على أن ان ادة ال ف  في ال ه ال  ال الإت ل م أش ل ش ار ه  ال ال "الإت

ال  اء أكان الإت مات، س ائع أو خ ة،  اش ة أو غ م اش رة م في ت 
م  ق في أو  اعي أو ح ار أو ص ا ت اش ن ة أو ش ي وع أو م رة م ص

                                                 
(9) T.Verbiest, loi pour la confiance dans l'econmie numerique: examen de 
nouveau régime du commerce électronique, Art disponible sur www.droit-
technologie.org, la data de mise en ligne: 30 juillet 2004.            

هامي، .د (١٠) اح ال ن سامح ع ال عاق ع الإن ة دراسة مقارنة، -ال ن لة  -دار ال القان ال
،   .٢٨ ص ٢٠٠٨ ال

ة ض  (١١) ون ارة الال عامل مع ال ص على ال ي  ي أورو ي ه ت إقل اد الأورو الات
ة. ق رات ال   ت
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ول  م ال ورة أن تق ه إلى ض ج ا ال ، فق أشار ه لاً ع ذل ة"، وف ة م ه
ل  ة،  لا ت ون ق الإل ال د  ام العق إب ة  ن ها القان اح لأن ال اء  الأع

ال  ع ة عائقاً لإس ه الأن د أنها ه ها ل ها وفعال ة، ولا ت م أث ون د الإل العق
ة. ون ق الإل ال   ت 

ارة  ن ال وع قان ادة الأولى م م ف في ال ع ال فق ع أما ع ال
أنها ة  ون ة".  الإل ون لة إل ام وس اس ع  ارة ت ع    "كل معاملة ت

ه م ني ف أنها  أما ع الفقه القان ة  ون ارة الإل ف ال ارة "ع كل معاملة ت
اد  اء ت ال اً، وس ئ اً أو ج ل اء  ، س ن ة الإن ائع وم ت ع ش ب 

" ل اً ع ال اً أو نق ون أنها)١٢(إل فها  ل على  . وم الفقه م ع لح  "م
ما عل مات وال لع وال ادل ال اء وت ع وال ات ال ل "ع ن ة الإن ا )١٣(ت ع ش  .

أنها فها  ع إلى تع ام وت وسائل  ذه ال اس ف  "عق معاوضة ب 
لاً للأراح" اً ت ئ اً أو ج ل مات  عل ا ال ج ل   .)١٤(ت

أنها ة  ون ارة الإل ف ال اً م ع ارة ع  وم الفقه أ ل" ال م ش  أش
عامل ار  ال اف، تعامل على ي  ال ال ادل ن   الأ اً  الّ ون لاً  إل  ب

ه اً" اً ماد أو اً ماد م اش ارسة )١٥(م ة م ون ارة الإل ف ال ه م ع كل ". وم
ة  مات وال عل مات وال ات وال ادل لل ع وت اء و ارة م ش عاملات ال ال

ام اس ل  ة وال عاملات ال ة وال ال ات  ال ة وال ون سائ الإل ال
ارة"   .)١٦(ال

                                                 
ونإب .د (١٢) ارة الإل ي، ال ة،  –ةا  س ات ال في ال ت ان ٢مفا واس ، دي

 ، ائ ة، ال ام عات ال   .١٨، ص٢٠٠٨ال
اء وال .د (١٣) ة ب ال ون ارة الإل ار، ال ة الع عارف  –ع أة ال   .٢، ص٢٠٠٣م

: .د(١٤)  امها في الفقه الإسلامي، دا علي محمد أح أب الع ة وأح ون ارة الإل فائ ال ، ٢٠٠٨ر ال
  .١٣ص
ث  .د (١٥) ، معه ال ، رسالة ماج ائ ها وواقعها في ال ة ح ون ارة الإل ، ال ة د س

ة  راسات الع    .٥١ص ٢٠١١وال
راه،  .د (١٦) ة، رسالة د ون ارة الإل عاملات ال ة ل ن ة القان ا ل، أسال ال اع محمد سع أح إس

   .١٨ص ٢٠٠٥، جامعة ع ش
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أنها ة  ون ارة الإل ف ال ا نع ات  ون م جان ارة ت ع ش "كل معاملة ت
اً". اً أم نق ون فع إل اء أكان ال مات، س لع أو خ اء ل ع أو ش ن م ب   الإن

د ع ارها إلى و ة وان ون ارة الإل د ال ل في وج ة سائلال الف ج ل اء  ال لل
اعي ة .الإص ون ارة الإل ة إلا هي ما فال ة م ام ن ف لإس ا مُ ج ل  ل

مات عل اعي ال اء الإص لاً في وال ة م ب أجه اس ال ووسائل ال ة الإت ي  ،ال
ام لفة م أجل ال ارة ال ال ال   .الأع

ون ارة الإل ة ال اً: أه   ة:ثأن
ة  ة م ارة  عاملات ال فاءة ال ة في ت  ون ارة الإل لق ساه ال
قارنة  ار وال هل في الإخ ة ال اع ح اق والأسعار وات مات ع الأس عل اف ال ل
ة  ا ة و  ون ارة الإل ل ال ف ح العال  وضة. فأص ع مات ال لع وال ب ال

. ي  ق عال   س
ة في ك ون عائ الإل ل  في إحلال ال ة  ون ات الإل ا ساه ال

عاملات  عة في ال ه ال ت عل ة، الأم ال ت ر ات ال لاً م ال عاملات ب ال
ة  قل ارة ال ال في ال ة، وذل على ع ال ون عائ الإل اول ال لة ت ه ة ل ن

ات ال  ة على ال ع فةٍ ال اءات، و عاملات وتأخ الإج ي ت ب ال ة ال ر
اعة أو تلفها اد ال ه ف ت عل ارك، الأم ال ق ي اءات ال   .)١٧(خاصة إج

 ، ار ال ادل ال ل ال ه ة في ت وت ون ارة الإل الي فق أسه ال ال و
ة  ول ود ال اً لل ار عاب ك ثقافي ت لاً ع خل سل لفة أقل ف ، و لة و ل سه

ا  ة  ة  ح لها أه ة ق أص ون ارة الإل ن ال ا ت ه ة. و قل تها ال م ن
ة ول ارة ال ات ال غ لات وال ادة ال عل    . )١٨(ي

عامل  ب وال اس ة ال ة ع أجه ون ارة إل اء ت ال إن ت على خف ت ا ت ك
ن ة الإن ل إلى م خلال ش خ ة م ال غ آت ال ح ال ة، مع م ي اق ج ح أس  ف

ها في  اف انها م إم ي ل   ، ال ات ال آت وال ة ال اف اق وم تل الأس
ة. قل ارة ال   ل ال

                                                 
ة .د (١٧) اع  ، ص –ص اب جع ال   .٣١ال
ة .د (١٨) ا ، ال ار ة صالع فاي ال اص ال عامل للأش ارة في ال ة: ال ون  دراسة الإل

لة الف ل  مقارنة، م ي، م   .١٣٣، ص٢٠٠٩، ٧٢، ع١٨ال
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ة في  قة وم ة ح ق ت ة م أه وسائل ت ون ارة الإل ا أص ال ك
ض ه ذل ب ادرات، و ة ح ال ات العال ول وال ي م ال اه الع ح في إت

ة  ة أساس ل ل ردي ال عامل مع ال وال ال في ال على ق ال
ة. ون ارة الإل قي لل ام ح   وس

ة، ع   ي ارة ج صاً اس ارزاً في خل ف ة دوراً  ون ارة الإل وتلع ال
ف على تل جل م أجان ع ع ال ان م ال ة،  ي ة ج ادر مال ، وخل م

اقاً  ح أس ة في ف ون ارة الإل لاً ع دور ال ل. ف عامل معها م ق ادر أو ال ال
ة  ات للعال وج تل ال ه خ ة، الأم ال ي عل ات الغ تقل ة لل ي ج

لي لها اق ال لاً م ال    .)١٩(ب
ق ال ن ول ه،  أن  ن عل غي أن ت ل ال ي ال ة  ون ارة الإل

ارة،  ع م ال اس ذل ال ان ت لاً على ق اً م ن اراً قان اً، و اعاً عال اك إج ه
ة  عها ع ش اء  ب ع الأش اك  ان ه ارة. فإن  ة ال ل ح ه هادفاً إلى ت

امج وال الإل  ال  ، ن عها م الإن ها ب اء أخ لا  اً أش اك أ ة، فه ون
ي،  ل ج ، وت ع ها ال ع لاد  اج نقل ب ال ا ت ، ون ن ة الإن خلال ش
ل  ه قام الأول إلى ت ف في ال ة ته ن ة قان عات وأن مه وضع ت الأم ال يل

ه ت ت عل ة، الأم ال ي ون ارة الإل ة ال ر  ح اد وت ام الإق ال
ي    .)٢٠(العال

  المطلب الثاني
  التجارة الإلكترونية خصائصها وأشكالها

ة: ون ارة الإل ائ ال   أولاً: خ
ة  ج ل رة ال ة إلى ال ون ارة الإل ر ال ه ون خلاف في  ل ب جع الف ي

مات، الأم ال أد إلى تغ ع لل عل الات وال ق الهائلة في عال الإت
ل  ة ق ل ع ة ق قام  ون ارة الإل . فال ار ادل ال ال ال ة في م قل ة ال اد الاع
وع  ة ف ع ال  ل الإت ه ه ت ت عل افة، الأم ال ت ق وال دة لع ال م

                                                 
، ص – أب الععلي محمد أح .د(١٩)  اب جع ال   .١٩ال
ي: .د(٢٠)  ارة محمد م ة ال ون ة الإل ة ال اد ة الاق ي وعات ال لة لل ارة، م اهج ال  ال

ة، ع ن   .٥، ص٢٠٠٥، ٨، ٧القان



  النظام القانوني للشركات الإلكترونية في ظل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي

  د. إيهاب عبد الرحمن محمد إسماعيل
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لاً ع  ان أو زمان، ف ق  اد دون ال ل الأف لفة م ق ات ال اصل مع ال وال
ل  ة ال ة م جهاز م ة زر واح ة ع  ضغ ل مات ال عل افة ال على 

ودة ان مع ع ث ق أك م  غ اس الآلي، الأم ال لا    .)٢١(ال
ا يلي: ل  ي ت ة وال ون ارة الإل ائ ال ا خ ز ل ل ت ا ال   وم ه

ة: -١ ون ارة الإل ولي لل ع ال ا   ال
ة ال ون ارة الإل ل ال يها م ت ض ما ل ة ع ة أو م ة م ون ات الإل

ود  ار لل ن دون اع ة الإن وني على ش قعها الإل مات ع م ات أو خ م
ة ا غ ة أو ال ان ة أو ال مان اق )٢٢(ال ل إلى أس ص ات ال ع ال الي ت ال . و

ل ال اف لها في  ان ت عة فائقة، ما  عة،  ة وم ح ع ة، وم ث ت قل ارة ال
ام  ال أ قف  اول م لا ي داً واسعاً وت مات وج لع وال ة لل ون ارة الإل ال

ة. ل ة الع قاً لف ع ت ي، الأم ال  اح العال لاً ع الانف ة، ف   ال
ة ون اق الإل ل في الأس ة ال ل ح ة  ون ارة الإل ل ال هل في   وال

ة  ل مات ال لع وال اصفات والأسعار ع ال د  هائل م ال ة، مع وج م ناح
ال  ل إلى جان ت مات أف د سلع وخ ه وج ت عل ، الأم ال ي ةً أخ م ناح

ة. ون ارة الإل ة لل ة ال هل ه ال ن رضا ال    أقل، وم ث 
اف -٢ ة ب الأ اش ة: اب العلاقة ال عاق   ال

م  ة ه ع قل تها ال ة لها ع ن ة وال ون ارة الإل ائ ال لعل م أه خ
ة على  ان قائ ة ون  قل ارة ال ارة. فال ة ال ل اف الع ة ب أ اش د علاقة م وج

ال، ب ع م الإت ا ال ها ه في ف ة  ون ارة الإل ، فال اش اد ال ال ال ا الإت
ح  ي ت ة ال ج ل ال ال ام وسائل الإت ها ع  اس ال الفعال ف ن الإت
، فال  ان واح د ماد له في م ا دون وج ه ارة ب ة ال ل ام الع إت اف  للأ
ف  قال إلى ال اج إلى الإن انه دون الإح ارة م م فقة ال ام ال رة على إت ل الق

  .)٢٣(الآخ
                                                 

، ص –علي محمد أح أب الع .د(٢١)  اب جع ال   .٥٧ال
ل .د (٢٢) اع ، ص –محمد سع أح إس اب جع ال    .٣٩ال
ع .د (٢٣) م ال -محمد ع ال ارة، ممفه لة ال ي، م ة وواقعها الع ون  ٢٠٠١، ٦، ع٣٠ارة الإل
   .٢٤ص
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٢٣٣٨ 

ة:اب ا -٣ ر ات ال   ل
ة في  ر ات ال اب ال ة ه  ون عاملات الإل قي في ال لي وال الأم ال
ات خف  ع م ال ا ال اب ه ت على  ة. و ون ارة الإل معاملات ال
ة، ففي  ر مات ال عل جاع ال زع وحف واس ة وت اء ومعال ة ع إن ات ال ال ال

ارة  اق ال ة الأوراق ن اج ومعال لفة إن ن ت ة ت قل رة ال ارة مق ات ال ل في الع
ارة ١٠بـــ ة في ال ر ات ال ا ال فقة، ب ل ال لع م ات وال ة ال % م 

ومة م الأساس ن مع اد ت ة ت ون   .)٢٤(الإل
ها م  غ ة  ون ارة الإل ة في ال ر ات ال ال ال ات و اس ال

ة  ون ات الإل ة، فال ون ارة الإل عة ال اف مع  ة، الأم ال ي ون الإل
ب  اس نة على جهاز ال مات ال عل انات وال افة ال اج  ة إس م م ح ال ت
انات  افة ال ها  ل عل ة م غ ائ م رة ش عة، أو في ص ة م رة ور إما في ص

ض  ل )٢٥(الغالوه الف ف ئ م ال ة  ون ات الإل ث ع ال ف ن . وس
ة. ون ات الإل ة لل ون فات الإل ض ال   ع ع

ة: -٤ فاءة العال عة الفائقة وال   ال
ة  ها ع ش ف ارة وت ة ال ل الع ام  اف م ال ة الأ ون ارة الإل ت ال

ع ال ل  ، م خلال ت ن ت الإن ة، الأم ال ي مات رق ات إلى معل
ة. فاءة عال مة  رة هائلة وتق ال ق  اد في ال ه الإق   عل

ارة  ات ال س ات وال ة ال ون ارة الإل ان الآخ ت ال وعلى ال
ة  ، وذل م خلال م ق ف في نف ال فاعل مع أك م  ة م ال ون الإل

ل الأم إرسال رسالة إ ، دون أن ي ق ة في نف ال اص ع ة لأش ة واح ون ل
ة ل م   .)٢٦(إعادة الإرسال 

ة:اث ون ارة الإل ال ال اً: أش   ن
ة م  عاق اف ال ة وفقاً للأ ون ارة الإل ال ال ض لأش قام نع ا ال وفي ه

ة ال ج وآل عة ال ة وفقاً ل ون ارة الإل ال ال ، ولأش ل م جان جان فع وال
 ، ل الآتيآخ ف   :وذل على ال

                                                 
ل .د (٢٤) اع ، ص –محمد سع أح إس اب جع ال    .٣٩ال
ن –محمد أح أب القاس .د (٢٥)    .٩٥، ص٢٠٠٠دار الأم  –ال ع الإن
ال نادر .د (٢٦) ة –ج ون ارة الإل ات ومفا ال زع، دار الإ –أساس اء لل وال ، ٢٠٠٥س
   .١٢ص
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ة:  - أ عاق اف ال ة وفقاً للأ ون ارة الإل ال ال   أش
ارة  ة ال ل الع ة القائ  عاق اف ال ة وفقاً للأ ون ارة الإل ق ال ت

ا: ات أرع وه ة إلى م ون   الإل
ة ت -١ ة وش ار ة ت ة ب ش ون ارة الإل :ال ة أخ   ار

Business to Business"BtoB". 

ة،  ون ارة الإل الي في معاملات ال ق ال عاً في ال ل الأك ش ع ه ال
ع ن  ا ال ل ه   ُ ارة ٨٠ح ع م ال ا ال ل ه ات. و ادات ال % م إي

ات الأخ ع وسائل اء م ال ع وال ات ال ل ع ات  ام ال ال  في  الإت
ات على  ارة ب تل ال عاملات ال ض الغال ت تل ال ة. وفي الف ون الإل

ي اد وال ات الاس ل ه ع ل عل ولي، وه ما     .)٢٧(ال ال
ز وم لة أب ا على الأم ع ه ارة م ال ة ال ون ة ام الإل ادل ال انات ب  ب

ام اس اً، وذل  ون ة إل الات ش ل الإت اتها على لل ردي م ل  ال
لام ، واس ات ل الف ام و اد ال وني ال ل م  .)٢٨(الإل ا ال لة على ه وم الأم

ل  ن في سلع ال ة الإن ة ع ش اش ة ال اج اً ال ة أ ون ارة الإل ال
اً ال ل أ ا ال ل ه ا  ات،  او لاس وال اعة وال ات ص الفات ب ش

ف ات وال ائ ارات وال   . )٢٩(ال
٢- : هل ة وم ار ة ت ة ب ش ون ارة الإل   ال

Business to Costumer"BtoC".  

ئة  ارة ال لح ت هل م ارة وم ة ت ة ب ش ون ارة الإل ل على ال
اً  اسع ن ار ال الان ارة  ه ال ة، وت ه ون اك  الإل ات والأم ر ال ه ل

قارنة  ال اً  ان أقل ح ، ون  ن ة الإن ة على ش اض ة الإف ون ارة الإل ال
ل م  ا ال . ولق ان ه ع ها ال ع ارة  ات ال عاملات ب ال  ال

مات م لع وال ات وال اء ال هل  م ال ق ، و ل  ة  ون ارة الإل  ال

                                                 
يل .د (٢٧) ارة –نهلة أح ق ة، ال ون ش الإل ي ال ة لل ، رؤ ة الع ون ذ دار  –ت ب

 ،    .٢٤، ص٢٠٠٤ن
ة د .د(٢٨)  ، ص –س اب جع ال    .٤٦ال
ل .د (٢٩) اع ، ص –محمد سع أح إس اب جع ال    .٢٠،٢١ال
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٢٣٤٠ 

ات  م ال مات، وت لع وال ورها ال م ب ي تق ن ال ق على الإن اقع ال خلال م
ة لها ي اق ج ح أس ةً في ف ل ر ا ال ارة ه آت ال   . )٣٠(وال

هل دور  ل ال ا  ، ب اج قام دور ال ا ال ة في ه ون ات الإل ل ال وت
 ، ض الغال ن وه الف ل أو ال اً  الع لاً معاك ار ش عامل ال ا ق ي ال

ال  ، وذل في الأح هل ة دور ال ل ال ا ت ، ب اج هل دور ال ل ال أن 
ة  ارة م خلال ش ات ال مات لل ات له أو خ ع م اد ب ها الأف م ف ق ي  ال

. ن   الإن
احل ل م ق  وت ل م ال ا ال وني في ه ارة الإل ام ال ة في  ون  الإل

هل اغ ال ل في ال ارة سلعة ما على ال قع ب ة م لعها العارضة ال  ، ثل
م اح ع ال ق اص ال ع ال لعة ب ة، ال ل قي ال ة ث ي ة الف ع  داخل ال

اح، ه ال ب شاشة على له ف اس ة ال ة، اللائ هائ ها ار ال لعة  م ال
اصفاتا ي ل ها، ال اشة أسفل وفي ي ات م اء ما ع ال  سلة في م

ائع م  ث ال ة ق ها ال هائي، وسع فع و ال لفة ق  ال ها م عاً  أك  ش
ام  ع ان، اس ات أو اقات الائ ة ال ون اً  أو الإل ل ع نق  أو ال
  .)٣١(قة أ
ارة الإل -٣ مة: ال ة و ال ار ة ت ة ب ش   ون

Business to governement (B to G). 

ات  ارة ب ال عاملات ال افة ال ة  ون ارة الإل ل م ال ا ال ي ه
ل م  ا ال مة في ه ل ال . وت مة م جان آخ ارة م جان وال ال

ة دو  ل ال ا ت ، ب اج عامل دور ال عاملات ع ال افة ال ن  ل. وت ر الع
اد  ل م الأف ع  ي  ماتها ال مة ل ض ال ة، ح تع ون سائل الإل ال
اءات اللازمة  ع الإج ضع ج ، وذل ب ن ة الإن ها م خلال ش ات تلق وال
اجة مات، دون ال عل اذج ال ائح ون م والل س مات، والإعلان ع ال ل على ال  لل

ة ة ال م ق الإدارة ال قال ل   .)٣٢(إلى الإن
                                                 

 (30) Francis Merlin: B2B staregie de communication, deuxieme tirage, Edition 
d`organization, Paris France 2001, P25.     

ة د .د(٣١)  ، ص –س اب جع ال    .٤٦ال
،  –علي محمد أح أب الع .د(٣٢)  اب جع ال   .٦٥ال
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غ م أن ا وعلى ال ع ه ارة م ال ة ال ون ي الإل أة ح ى  أنه إلا، ال
اً  اماً  ل م اه مات، ق لف ال ي م ص ال ها ال ت ام على م  اس

سائل ة ال ون لف في الإل ار في تعاملاتها م ف ما إ مة'' اس ع  ال
ة ون   .)٣٣(''الإل

٤- : هل آخ هل وم ة ب م ون ارة الإل  ال
Costumer to Costumer"CtoC". 

ع  ة ال ل ل معاً، وت ع اج والع ارة ال ع م ال ا ال هل في ه ل ال و
، وذل ع  وضع إعلان ما  هل آخ هل وم ة ب م اش رة م اء  وال

ل على م  ات، وق ت ع سلع أو م ف ب ، به ن ة الإن وني مع على ش قع إل
ه  ل ة أو ما  اضه ال ع أغ هل ل ع ال ض الغال في ب لع في الف تل ال
ارة  ع م ال ا ال لة على ه ز الأم . ولعل أب ال مع فة في م ة أو مع م خ

ي ت م خلال م  ارة ال عاملات ال   . Olxقعال
:  - ب ل فع وال ة ال ج وآل عة ال ة وفقاً ل ون ارة الإل ال ال   أش

ارة  ل إلى ت فع وال ة ال ج وآل عة ال ة وفقاً ل ون ارة الإل ي تق ال
ة. ئ ة ج ون ارة إل ة وت ة  ون   إل

ة: -١ ة ال ون ارة الإل   ال
ة في ة  ون ارة الإل ن ال ج ذو  ت اعة وال ل ال ها ت ي ي ف ال ال الأح

اجة إلى  ، وذل دون ال ن ة الإن ه ع  ش اد ث لاً ع س ة، ف ق فة ال ال
ة  اء على الف ه الق ت عل ، الأم ال ي ال فاء  لام أو ال قال م أجل الإس الإن

ع  ة ال ل ام ع ها م أجل إت اف اج ت ة ال م اء.ال   وال
ة: -٢ ئ ة ال ون ارة الإل   ال

ال  ارة في الأح عاملات ال ح ال ة على س ئ ة ال ون ارة الإل ا ال ه ل وت
ة معاً، الأم  اد ة وال ق فة ال اً م ال ارة خل عاملة ال ع ال ض ها م ن ف ي  ال

قل ارة ال اً م ال ارة م عاملة ال ه ال ح  ا في ال ت ة. وذل  ون ة والإل
ه  ج نف ، ل ال ن ة الإن اد ال ع  ش اء وس ن ال ي  ال ال الأح
ل  ه للع ل اً، بل ي إرساله وت ن أ ه ع  الإن ل ز ت اء لا  ل ال م

ة قل العاد ات ال وال ل   .)٣٤(ع  ع
                                                 

ة د .د(٣٣)  ، ص –س اب جع ال    .٤٨ال
،  –الععلي محمد أح أب  .د(٣٤)  اب جع ال   .٦٥ال
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٢٣٤٢ 

ارة الإل ال على ال ز م ن أو لاب ولعل أب ف ل اء ش ما ل ة ش ئ ة ال ون
ل ودفع  اب والق ن الإ ة،  ون اقع الإل ب أو جهاز راضي م خلال أح ال ت
ل  ، الأم ال  ن ع  ال ل  ، ل ال ن ة الإن ال ع ش

ارة. ة ال ل ل الع ج م ل ال ة ل ا ة  احة زم   م
  لالفصل الأو

  الملامح القانونية للشركات الإلكترونية
: ه وتق   ت

ار  اه ان اً م م ه ي م ا في الع ال ج ل ات لل ام ال ع اس
ق  ة و ي ق ج ار و أف ها  ا اع، وذل لإرت ا  ذاتها الاب ج ل اع، وتع ال الاب

ات م ت  فادة ال اء، وم ث فإن اس ل الأش ل لع اه و مات  عل ا ال ج ل
ها.  ائ ائ ل ع الف لع وتق    ك في ت ال

مات  افة ال ق  م ب ة، فهي تق قل ات ال ها م ال غ ة  ون ات الإل وال
رتها على  ث على ق ة لا ي ون ة إل ن ال لع، ف اع ال افة أن ع ل ارة أو ب ال

ارة،  ة ال اف رةال ر، أو ال م تل الق ه ارة لل لع ال مات وال   .وتق ال
ة م ح  ون ات الإل ة لل ن لامح القان ض لل ف نع ل س ا الف ُ في ه ون
اع  ة لها، وق ات ال اع إدارتها وال اعها، وق ة وأن ون ات الإل تع ال

ها،  ل الآتي:تأس ف    وذل وفقاً لل
ارة.  الأول:ال ات ال ة ال  ما

اني: اعها. ال ال ة وأن ون ات الإل  تأس ال
  المبحث الأول

  ماهية الشركات التجارية
: ه وتق   ت

ق  ارة إلى ت  ات ال ل ال مات م ق عل ا ال ج ل ام ت د اس ي
ائ وا ال ة  ال ال انات، ولى ح ات قال ال ، وذل على أساس أن ان ردي ل

ة. أضف إلى ما س أن  ون انات الإل قل ال ي ت ال ال قة الإت ن ه  الإن
ق مات  عل ا ال ج ل ام ت ائ اس ل ف ة ت عات، زادة في ج ، وقلة ال ال  ال

مة وت الأراح، وزادة هل خ   .)٣٥(ال
                                                 

ي،  .د (٣٥) اع ال مات والإب عل ا ال ج ل ام ت اق، العلاقة ب اس دة الله أح ال رفع ع
ل  راسات م ث وال ارة لل لة ال د  ١٦     .٩، ٨ص  ٢٠١٠، ١ع
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ع ض ل ف نع ا ال س ة لها،  وفي ه ات ال ة، وال ون ات الإل ال
ات  ء على تأس تل ال ض لها، وذل مع إلقاء ال ع ي ت ا ال ل ال و

ائها،  ق انق ة و ن ها القان ع ض ل اعها، مع ع ل الآتي:وأن ف   وذل وفقاً لل
ل الأول: ة. ال ون ات الإل   تع ال
اني: ل ال ات ا ال ة.ال ون ات الإل ة لل   ل

  المطلب الأول
  تعريف الشركات الإلكترونية والسمات المميزة لها

ه ي بها العق لأنه س ل س اك. وق لا والاش ة لغةً هي الاخ ف )٣٦(ال . وتُع
فةٍ عامة ن ال  ة في القان ان أو أك  )٣٧(ال م ش اه يل ق أنها عق 

ه ل م اه  أ  أن  ام ما ق ي ل لإق ة م مال أو ع ق ح وع مالي ب في م
ارة أنها عق ي ب اث أو )٣٨(م رح أو خ ة  ف ال ي فق ع ن ن الف . أما القان

ك  ل م ال م أجل ع ة في رأس ال ضع ح ي ب عاق ل م ال ه  م  أك يل
ه ا ب ه  ة ع اش ه وتق الأراح ال   .)٣٩(ب

اد إرادت أو أك م  ارة ع ات ة ه  ا أن عق ال ح ل ا س ي وم
عة  د  وع مالي ي غلال م ة، ألا وهي اس ة واح ف واح ور اص على ه الأش
غلال ذل  أ ع اس ام ما ي امع في اق  ، اب ه على ح اتفاقه ال ا ن

أ ع ل ما ي وع م رح، خائف م ت ارة.ال وع م خُ    ذل ال
د  غ م وج د على ال لاحي م ج لها تع إص ة فلا ي ون ة الإل أما ال
د  ق عاملات وال ة وال ون ارة الإل ات ال ل ة ن ع ات دول ان واتفا ق
ور في فل  ام ي ة ما هي إلا ن ون ات الإل ع الفقه ي أن ال ة، و ون الإل

ار  ةال ون   .)٤٠(ة الإل

                                                 
ة،ج (٣٦) عارف القاه ب، دار ال ان الع ر ل   .٢٦١، ص١٩٦٨، ٤اب ال
ي رق ل  (٣٧) ارة ال ن ال ة  ١٧ع قان أن  ١٩٩٩ل ني  ن ال ل ي الإحالة على القان ل

ة.   تع ال
ادة (٣٨)  اح م ن تل  ٥٠٥ان ن ال جل ال ة ال ع ش ى ال ني، ولق اس ن ال م القان

ن رق  ادة في القان ة  ٤ال   .٢٠١٨ل
ادة  (٣٩) ن ال ١٣٢ان ن ال ي.م القان ن   ار الف
ق  .د (٤٠) ق ي لل اف لة ال ة، م ن ها القان ع ة و ون ات الإل ار، ال ة غان ع ال  ٢٠٠٨ز
  . ٧ص
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ف أنها وم الفقه م ع ة  ون ة الإل نة م عامل  ال ة ال ح "تل ال
ل إذا وج م  ة، مع القل ون سائل إل ن ب ل ل و ن الع قاس اً ي ا زع جغ م

ده" ج اش وجه ل ال ال ة )٤١(الإت ز خاص رئ لل ع ت ا ال . وم ه
ة ون اه الإل  ، قع واح اص في م عة م الأش ع م ها ل م حاج ا؛ ع ، أوله

ة  ون سائل الإل ات على ال اد تل ال ا؛ اع ه ة، ثان قل ات ال ال في ال ال
دة. ع اقع ال مات ب ال عل ادل وتقاس ال ات ت ل   ل أساسي في ع

ة أنها تل ال فها جان آخ م الفقه  ا ع اء  ك ل في الف م على الع ي تق ال
ة  عل ال ا  ة  ون سائل الإل لاء ع  ال الع ل  ي، ح أنها ت ق ال

ود ون ح   .)٤٢(ب
ف اً م ع ة وم الفقه أ ة ال ون ة أنها الإل ود لا "وح ح  م ح

ان رات، وال ال ل والق ي أساس على تع قاس ش مات ل عل   م ا ال
ق ة ت ة م اف ع خلال م ت اء ب لع وش مات ال ها أو الإعلان أو وال ات ع ل  ع

ل ف ال   .)٤٣("يال
اراً  اً ت ا ارس ن ي ت ة ال س أنها تل ال ة  ون ة الإل ف ال ا نع وم جان
مات  لع وال ي م ال ض م خلاله الع وني خاص بها، تع قع إل م خلال م

اء. امه على ال ق ت رح، ي اق ر، وذل  ه   لل
ات  س اب ال ع أص ل ت ور ح ة ت ف ة  ون ة الإل الي فإن ال ال و
ة  وني على ش قع الإل ل في ال اضي، م ار إف ق ت ارة في م أو س ال

ات لل ات أو س مات أو أسه ال ض سلع أو خ ض ع غ  ، ن ن الإن ر، و ه
افة اح لل وني م قع الإل ل لل خ   .)٤٤(ال

                                                 
ة .د(٤١)  ون ، الإدارة الال د ن خ  –ن ع اض، دار ال لات، ال ائف وال ة وال ات الإس

 ،    .٣٥٦، ص ٢٠٠٤لل
اج  .د (٤٢) ا ع ال ة لهاأ ع ان ال ة والق ون ات الإل دراسة مقارنة، رسالة  -محمد، ال

، جامعة أم درمان    . ٢٠ص ٢٠٠٧ماج
م  .د (٤٣) ن للعل ة القان ل لة  ة،  ون ات الإل ة على ال اد، ال ار ح ن ع ال

ل  ك، م ة، جامعة  اس ة وال ن د ٢القان   . ٩ص ٢٠١٣، ٦ع
ة أمازون عام و  (٤٤) أت ش ة، ولق ب ة أمازون الأم ة ش ون ات الإل لة على ال م أروع الأم

ع ال ع  إس ١٩٩٤ ارها م ل إع ة  أت ال وس، ب ها ه ج ب س ا"، م "كاداب
، وفي عام  ن ه الأمازون  ١٩٩٥الإن اً ب ّ م"ت ها"أمازون.ك ح إس ح  .أص ل ل أك ث ت
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، الأم ال  ان وال ود م ح ال لا ح ة  ون ة الإل الي ن أن ال ال و
ات  افة ال افي واسع، الأم ال يه  اق جغ الها على ن ار أع ها م ان

ا ة، وال في ذل أن الأه ه ال ان أو صغ ة  اضي م ح ك  الإف
ال، دون أن يه ذل  اء الأع مات في ف عل د، وتقاس ال فاعلات، العلاقات، العق ال
ها  اج إل ي ت اء ال ها م الأش ، وغ ة، والآلات، وال الأب ورة،  ال ال 

ة. قل ات ال   ال
ة، الأم ا ود ت لا ح اً ن أنها  ة أ ون ات الإل ر وال ق ها  ل 

ة  ل ب م اله ة، وم ث فهي تق قا ة وعلاقات الأم وال م ر م اله كافي ال
ل. ولعل  غ وعادة ال ة ال ونة وقابل ي ذل م م ع ل ما  ق  ال ة  ت ال
رد  ارجي ب م اصة، وال ة ال ارد ال اخلي ب العامل وم ي (ال ال ال

ةوزائ ال ون ة الإل ة في ال ي الأك ملائ   .)٤٥(ة) ه ال ال
رات  ود م ح الق لا ح ة  ة تع وح ون ات الإل أضف إلى ما س أن ال
، بل  ة ف ات راتها ال اردها وق د  ة لا ت ة لل ه رات ال ها، فالق ل ي ت ال

رد ة لل ه رات ال اً إلى الق ة، ت أ ون ة الإل عامل معه ال ي ت ي ال
لاء  عة للع ات ال الإضافة إلى ال اء،  ع الأج ع  اف لها في ص رات ال وق

اً. ن معها ش عامل ي ي   ال
رات  ة في ال وال والق ون ة الإل ع بها ال ي ت ونة ال ت على ال و

اً وخا مات داخل عل ة وتقاس ال ة ش ون ة الإل ن ال ي، أن ت اً على أساس ش رج
ها، الأم  اف ات مقارنة  غ ا  بها م ال ة ل ا عة الاس ة، س رات عال ذات ق

ة اف ة ت ها م   .)٤٦(ال 

                                                                                                                       
ح  لاء وال ال ة ه ال على الع اح ال ان ال الأك ل  ، ن ئة ع الإن اج ال م
ة  ت  ه ، وأ ة معه لاء فأقام علاقات ج اجات الع ق، وفه اح ة لل ل ق اهات ال للإت

ة ق ال ل ال أف ارة  ال ال الأع ام  ة في .ال ائ ار والأولى في جعل  فهي تع ال ال الإب م
م ة وراحة لل ا ر أك  " .الأم ة أمازون ه اعات ش -Kindle eيُ أنه م أك إخ

book ا٢٠٠٧"عام ا ة علي  ل: ش اح الأخ م ي م ق ال اك الع ا أن وه    .م، 
اب ص .د (٤٥) جع ال ، ال اج ا ع ال   . ٢٣، ٢٢أ ع
امعة  رأف .د (٤٦) مة ل ل مق ، ورقة ع ار ادل ال ل ت ال ة ح ول الع ، دور جامعة ال غ

ة ( ول الع   م).٢/٨/٢٠٠٠ال
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اً ب العامل  مات داخل ة تقاس معل ارة ع ش ة  ون ة الإل ا تع ال ك
رد اً مع م اء ال في وخارج ه حالة م ال ت عل لائها، الأم ال ي يها وع

ي  ات ال غ ة لل ون ة الإل ة ال ا عة اس ة، مع س اف ال ل أ مات  معل
ة على ال  س ة ال ة العاد قل ات ال ان ال مات. وذا  عل ها تل ال ف ع ت

عق إلى ح ما، فإن  ال ي اللام ت  ة على ال ال ة القائ ون ة الإل ال
ها. مات وتقاس عل ة في إدارة ال ة العال اللام   ت 

ة  ون ات الإل ي ع ال اي ال وني إلى ت اضي الإل اء الإف ولق أد الف
ارة م  ات ال ل اف الع افة أ ي ال م  ي للع ال ع ال صفها ال ب

ات ت  ش ، الأم ال ت ع عاق ع  ال وال ، م الإت اف لاء وم ردي وع وم
ر  ونة وال وال ة وال ا عة الاس ة في س ي فا ال ي م ال ه إشاعة الع عل
ع  ا فا ذات ال ها م ال ي، وغ الفات وال الأفقي ال ارجي وال ال

ض على وني، الأم ال ف ها ال م  الإل ر م ح لاقة ال ات الع ال
ل شيء داخل  اج  قال م إن ونة، والإن ة م أجل ال ات صغ ل إلى ش أجل ال
ان  الف، فإذا  عاق أو ال ال ل ما ل الآخ  فادة م أف ة إلى الاس ال

ال ال ال وال ت أداة الإت ال وف ات الأع مات وش عل ا ال ج ل ي، فإن تل ت
ة  وافع الأساس عة وال ونة وال ة وال ات ة الاس ؤ ت ال ة ق وف ي فا ال ال

ة ون ة الإل ر ال ه   .ل
اء  إن م  ق ة  ون ة الإل ة ع  ال ون ارة الإل اول ال وال ال ي

ه واجهة أو اً م ، م ن ة الإن ه على ش وني خاص  قع إل ض  م ة لع ناف
ه  فاعل ب وني على تع ال قع الإل ل ذل ال ع قها، و ع بها وت اته وال م
رها  لعة وص ة ع ال ل ف مات ال عل افة ال م  ق اته، ف هل ل و ال
ل  وضة م ق ع لعة ال ل ال وض ح قة دفع ال وتلقي الع لاً ع  فها، ف ال وت

اج   .)٤٧(ال ال
                                                 

اء ف (٤٧) ء وعلى اس ة ت ب ون ارة الإل ة في شأن ال عات الع ال أن ال اً  ي  إلىوج
ة في ون ارة الإل ن ال ر س قان ن الآن ل  وع  م وفي وال دنوالأر  ودبي ت أع م

فة ع ن  ا القان اذ الق له مات ودع ات عل زراء ارم ال ى  ل ال اً في الأدراج ح ولا زال ح
ع في ارة ع  ع ال ا أع ت ع ال الآن.  ر  ا  .ول  ة  و لة الع ال

ة د ع د افقه علي تأست ال ال ع ة ال ون ارة الإل ل ال افقة م ل  ع م م
د زراءال  ع ة م ال ص اء على ت ة ب ة وال اد ون الاق ل ال   .م
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ات،  ع لل ة وال عا لة لل ث وس اض أح ا ال ن في وق ام الإن ع اس و
رة على  ، وذل م خلال الق هل د م م ال ب أك ع فه عامل هام في ج
ات  اء ال اغ في ش لاء ال د لا نهائي م الع وني إلى ع قع الإل ل ال وص

ى ها. وح عل ع وضة وال ع قع  ال اح في إدارة ال ق ال اج م ت ي ال
ة، فلاب أن ي  ون ه الإل ام ش ة م  ج ق الأراح ال ه، وم ث ت اص  ال
أتي على رأسها  وني،  قعه الإل اح م ة ون م فاعل د إلى ع كل ما م شأنه أن ي

مات  ات وال ل ال ة ح ا لة و مات مف اف معل م ت ه، أو ع وضة م جان ع ال
د إلى  ا ي ، م ة ال اه ن  ، أو أن ت هل ات ال اشي مع أذواق ور أنها لا ت
وني  قع الإل ن ال اً حالة  ائها، أضف إلى ما س أ هل ع ش وف ال ع

يء ه ال اب  ت   .)٤٨(غ ج
ادة  افة والإ ٥١ووفقاً ل ال ن ت ال ة  ١٨٠علام رق م قان ، ٢٠١٨ل

ه م دون أن ي  وني في م  قع إل د ال في تأس م ع لأ ف ل 
ل  ده  ف ل ش  ات، أ أن  س اد أو م ة أف د واح أو ع ة م ف ل ش ش
اقة  ، و ار ل ت ل على س ة، وال راً في تأس ش ء ف ه ال اً عل ون قعاً إل م

ة لها، خ ض اءات ال ء في إج ل ال   .ق
اً  الي أص واقعاً ح ق ال ة في ال ون ة الإل ه ن أن ال اءً عل و
هل  ر ال ة ل ول ت في ال ون ات الإل ول، وأن ال عا معه أغل ال ت

ع عل ان  ي  ة ال قل ر وتغ الأسال ال ه إلا ع  ال ه ها ال ت
فة  ل إلى فل خ ورة ال ع ال ض رك ال عاملات، وم ث لاب وأن ي از ال لان

ة ة والعال ل ص ال غلال الف ة، م أجل إس ون ات الإل    .)٤٩(ال

                                                 
ة د .د (٤٨) ، –س اب جع ال    .٨٢ص ال
قة  (٤٩) ة  ون ارة الإل ق ال ات ت على س اك أرع ش ة أن ه ي انات ح ت ب ه ولق أ

ا ال إف ق الأوس وش ادر ع ت .ال ق ال " وأوضح ال ل و ع الأخ  "ت ص ال
ات٢٠١٦م العام  ت على Jumia ، وEdaf3lyو، Dubizzle/OLXو، Souq ، أن ش

قةال ال ة  ون ارة الإل ات ت  .ة الأك في ح ال ال ة ال انات إلى أن أغل وأشارت ال
ذت ات الأرع، ح اس ه ال ات أ أك م ٦٠على  Souq م ولى ه ال % م ح ال

ة اً، ث جاءت ش ة لها تق ال ة ال ات ال ال اني أك ش Edfa3ly ثلاثة أضعاف م ة ك ة ب
ات، ث١٦ ال ذت على  Dubizzle/OLX % م ال ي اس ات، ١٥ال ال الي ال اً % م إج  وأخ
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٢٣٤٨ 

ام  ها إلى ثلاثة أق ة  تق اض ارة اف اك ت ة  ون ات الإل وال
ا: ة ه   رئ

ات الإل ة: الق الأول: ال عائ ة ال   ون
ات  اءات أو تعل اع إج ها دون ات ل إل خ ائ ال ح لل ي ت ات ال وهي تل ال
ة م  لاع على ما ل ال ة والإ قع ال ل ل خ ائ ال ح لل دة، وم ث  م
ة  ون ات الإل ع م ال ا ال ع ه اء. و مات دون أن ي م ال سلع أو خ

لة ح د وس لاء وم ث م ب الع ة ج ة م ل ال ة،  ات ال ة ل عا ة لل ي
عاتها   . )٥٠(زادة ح م

                                                                                                                       
Jumia   ة ات٦ب ال ل .% م ال ة م ات العال ت ال ه ا أ ا أقل  eBayوAmazon ب اج ت

ذت قة، ح اس انات أن  .% فق١على  eBayو%، ٢على  Amazon في ال وأوض ال
ة، ح ون ارة الإل ات ال لاء ش ها ع ل ي اس ادرة ال ات ال ال اردة مقارنة  ال ات ال ال  ال

ة علقة  ات ال ال د ال ضح أن ع الي Souq  ي ة م  ٢٥ق بلغ ح ة في الف ال ن م  ١مل
اردة و  ٣١أك إلى  ات ال ال ال عل  ا ي ا  ة تق او ة م ، ب ةد ادرة م ال  .ال

لاء ل ع ق ة، Edfa3ly  واس ه لل اردة م ات ال ال ال ة مقارنة  ات م ال ال دا أك م ال ع
لاء  ي تلقاها الع ات ال ال د ال الي  ٦.٢ح بلغ ع ة م إج ال ن م ة ٦.٨مل ال ن م  أما .مل

Dubizzle/OLX  ات أك لع ال اء م إج اً  لاء فق قام أ ي قام الع ات ال ال ال لائها مقارنة 
ة  لاء م ال ي تلقاها الع ات ال ال د ال ة، ح بلغ ع ائها لل ة م  ٤.٢إج ال ن م مل

الي  ة ٦.٤إج ال ن م  .مل
ا  ال إف ق الأوس وش قة ال ة الأك في م ة ال ذ م على ال ، ت ة أخ م ناح

ة م ح ح ال ة ب ون ارة الإل ال علقة  ات ال لغ ٨٤.٥ال ي ي ذ الأردن وال ا اس %، ب
انها  د س ة عل  ٦.٥ع ن ن ارة ١٠مل ة ال ات م أو إلى ش ال د ال الي ع اً م إج % تق

ة ون  .الإل
ات ا ل إلى ش و م ل ت ل م ها  ي  ات ال ال د ال ال إلى ع ة، و ون ارة الإل ل

ال  اق ال ال ل الع ا اح ، ب ع م اني  اذ على ال ال ب م الاس س أن الأردن تق
ة  قة٣.٨٤ب ة في ال ون ارة الإل ال علقة  ات ال ال الي: .% م ح ال ا ال   ان ال

 https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/companies/2017/05/08/4 
: .د (٥٠) ة،  أب العلا علي أب العلا ال ون ارة الإل ة في ال ن ة والقان لات العل ، دارأب ١ال

،   .١٥ص ٢٠٠٤ ال
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ات م الإعلان ع  ه ال م  ع ما تق ات لا ي ع م ال ا ال ون أن ه
ن  لة  س ل ال ة للإعلان ب لفة، إلا أن ال اتها م خلال وسائل الإعلام ال م

ل  لفة وأ ات أقل ت ع م ال ا ال افة الأوقات. وه اح  ن الإعلان م ة، ح  م
ا. ضع    ل م

ة مات ال ة ذات ال ون ات الإل اني: ال   : الق ال
ا؛  وني ه قعها الإل از م خلال م ف م ق ه ل على ت ات تع وتل ال

ا في ال  ر،  ه ات لل لع وال ة ع ال عا ، إلى جان تق ال ة سالفة ال
قال إلى  اءات ع الإن ام الإج ه إت هل عل قة ت ر  ه ة لل مات ال ع ال
ارات  ة في ملئ الإس مات ال ، وق ت تل ال عاق ام ال ة م أجل إت مق ال

لاء م ض الع ف على غ ق ارات لل عارف، أو ملئ اس لاء لل عامل  م جان الع ال
ة   .)٥١(مع ال

ة فق  عا قام الأول إلى ال ف في ال ن يه ات على الإن قع تل ال الي ف ال و
ة  ض ال ق غ ة، دون ت ال لاء  ة ر الع لاً ع م مات، ف لع وال ع ال
ل إلى مق  قال الع ل ان ل الأم ي ة، ف فة نهائ فقة  ام ال كاملاً م خلال إت

اقع.ا قي على أرض ال ة ال   ل
قي: ي ال ع ال ة  ون ات الإل : ال ال    الق ال

ن م  ة الإن مات ع ش ات وال ض ال ع م  ق ات  ع م ال ا ال وه
ل  ة دخ لاء م ن للع ض،  د على الع ن لها وج اضي دون أن  قع إف خلال م

ف  ق وني وال قع الإل ل ذل ال وضة م ق ع مات ال لع وال افة ال فة  على مع
قال  اجة إلى ان عاق دون ال ع وال ة ال ل ام ع ها، وت ائ افة خ ة، والعل  ال
ع م  ا ال ضع الغال له فقة، وال ام ال اقع لإت ة على ال ل إلى مق ال الع

ا اً، ون  قع أ ن دفع ال م خلال ال ات أن  ع أن ال ج ما  ن لا ي
لام. فع نق ع الإس   ن ال

امل،  قي وال ى ال ع ال ة  ون ات الإل وأضف إلى ما س أن تأس ال
 ، ام العق قة على إب ا اءات ال ها م الإج قه، وغ ث ام العق وت والإتفاق على إب

ن  ة ت ون ة الإل ي ال س فاوضات ب م لة في ال ة؛  وال ون ة الإل ع ال

                                                 
ي .د (٥١) ه ات الإ -م محمد ال ي، ال ه وح محمد ال امعي م ة، دار الف ال ون  ٢٠٠٦ل
   .١١ص
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ام عق تأس  ن إت اءات وأن  اً أن ت تل الإج ع أ ج ما  ان لا ي ون 
وفة ع ة ال قل قة ال ال ة  ون ة الإل   .)٥٢(ال

ل  ا، ف ضع  ن م ي ت امل هي ال قي ال ي ال ع ال ة  ون ة الإل وال
ال ام  ة لا تق على ال ان ذل م ال مات، ون  مه م سلع وخ ا تق ة ل عا

ضها  ن غ ة، بل  ة دعائ ة هي في الأصل ش ون ة إل ل ش افها، ف ض أه
لاء فقة مع الع ام ال ام العق وب   .)٥٣(إت

  المطلب الثاني
  السمات المميزة للشركات الإلكترونية

ام ة م ال ون ات الإل د ال ع وج ات ي عيا ال اع، دوماً  ل ى  وأن للاب تع
اً  اً وأب ة. ق ووسائل ع ال دائ ي ل ن ج ال أن ول ة علاقة ه اب ب  ا

جي كل م أداء ل ة ال اع ال رها وب  .)٥٤(وت
                                                 

اب ص .د (٥٢) جع ال ار، ال ة غان ع ال   . ٧ز
الي (٥٣)  ة في العال ح ون ارة الإل ة ق بلغ ح ال ات الأم ال ي ق ن دولار في  ٣.٨ووفقاً ل ل ت
ل إلى ٢٠٠٣عام  ق ل اعف ال ة عام  ٦.٨، وق ت ن دولار في نها ل % ٨٠، ون ن ٢٠٠٤ت

ة،  ة الأم ات ال لا ارة في العال ي في ال ة، ١٥م ح ال ا الغ ة ٥% في أورو % في 
ها أو ن  ، مع ة ب ٤دول العال ون ارة الإل ل ح ال ا و ان.  ا ها ي في ال % م

ال ات الأع س الي  (Business to Business) م . % م ح ال٨٠ح ة في العال ون ارة الإل
ال في ات الأع س ارة ب م ة ال اوح  ي وت اد الأورو ار دولار و ١٨٥ب  الات ار  ٢٠٠مل مل

ال ق وصل في٢٠٠٢دولار في عام  ات الأع س ة ب م ون ارة الإل ا أن ال ا  ،  أورو
ى س ة ال الي  وال ارات دولار في عام  ٤إلى ح ارع في ٢٠٠٣مل ل م ارة  ه ال . وق ن ه
قة ا م الي  آس ار دولار في عام  ١٢٠وال الهاد م ح الي  ٢٠٠٢مل ار دولار  ٣٠٠إلى ح مل

ة عام  ها ة . وفي٢٠٠٣ب ا اللات ال على  أم ات الأع س ارة ب م فقات ال ة ال بلغ 
ة  اش ة م ارات في عام  ٦.٥ال ل إلى  ٢٠٠٢مل ار دولار في عام  ١٢.٥وارتفع ل  .٢٠٠٣مل

ون ب ي  ن ال مي الإن ة م ان أعلى فيإن ن ة  اش ة م ة ال ة  اس ات ال لا ال
ة ة الأم ة ال ل ال وال ة وش ا الغ ة  أورو مي ٢٠٠١-٢٠٠٠خلال الف ، إذ بلغ ن م

الي  ة ح اش ة م اء على ال ات ش ل ع ة  ة أقل م ف ال %، أما في٣٨ال ق بلغ ال
٠.٦%..  
ي،  .د (٥٤) اع ال مات والإب عل ا ال ج ل ام ت اق، العلاقة ب اس دة الله أح ال رفع ع

ل  راسات م ث وال ارة لل لة ال د  ١٦     .٩ص  ٢٠١٠، ١ع
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ها  ء إل ة، الأم ال أد لل ون ات الإل ات ال ض ل ع قام ن ا ال وفي ه
ها وف ع غ غف، والع ن  و ي ت ا ال ض لل ع ا ن ة،  قل ات ال م ال

امها. ن عائ أمام  ضة لها، وق ت ارة ع ات ال   ال
ة: ون ات الإل ا ال ا   أولاً: م

ات،  س ال عل  ها ما ي اد، وم الأف عل  ها ما ي ة م ون ات الإل ا ال ا م
ة م ون ات الإل مي.وذل دون أن نغفل ما لل اد الق ا للإق ا    م

اد: -١ ة للأف ون ات الإل ا ال ا   م
ح  ات تف ل ال ، ف ه ق وال ف ال ة ت اد م ة للأف ون ات الإل م ال تق
ف في  ق ف أو ال ق لل ة ال ل خاص ف للع ة، الأم ال ي ة ودائ فة م

اء م  ، فال ج مع ل على م ر م أجل ال ل اب ات لا ي خلال تل ال
ام  ق ن ة، ولا  ان اقة الائ انات ال ب ودخال ب ل ج ال ق على ال د ال إلا م
ة  ي م أن ج الع ة، بل ي ان اقات الائ ة على ال ون ات الإل فع ل ال ال

د ا ق ام ال ، أو اس ل اً ع ال فع نق ال ل،  ة للع لائ فع ال ةال ون   .)٥٥(لإل
رة   ارة  مات ال لع أو ال ق ال ة ب ون ات الإل م ال الي تق ال و

ام  هل م إب ة، وه الأم ال  ال قل ات ال ال قارنة  ال عة، وذل  س
، وذل على ع  ل العال ان ح ودة في أ وق وفي أ م فقة في دقائ مع ال

ة لل ال ضع  افي ال ال غ قع ال هل لل قال ال ل ان ة، فالأم ي قل ات ال
فقة ام ال عق في إب ء وال د إلى ال ا ي ه، م ها  ا ة ن ارس ال   .)٥٦(ت

لفة  مات ال لع وال ار ب ال ة الإخ ل ح ة للع ون ات الإل ف ال ل ت ك
ع الع  ُ ات، ح مة م ال ق قارنة وال ة ال ون ات الإل ل م خلال ال

وره زارة أك م  ق  ، ن ة على الإن ف مات ال لع وال ال ال ب أسعار وأش
ة خارج  ات عال اصل مع ش ة، بل وال ون ة إل وني لأك م ش قع إل م

                                                 
ف ال قام  (٥٥) قة على ال ة م ة نق أنها:  ة  ون د الال ق ف ال ونة على تع ارها، م اص

ع  ها في  ها. و ال ادرة ع اف اخ غ ال ل ا لة دفع م ق س لة  وني ومق جهاز ال
اً  ي اً او م ل دائ اء أكان ذل ال ف إلى آخ س د م  ق وني لل ل ال ان على أنها ت   .الاح

ار .د (٥٦) ة غان ع ال ، ص –ز اب جع ال    .٩ال
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لع  ع ال ة  ة ت ة م ون ات الإل ح ال ا ت لي،  اق ال امج ال
ت والألعاب   .)٥٧(ال

ي ي إنفاقها ع  ال ال ل ال م الأم ة للع ون ات الإل ف ال ل ت ك
ة  ان لاً ع إم ل، ف ة الع ل ق م ة، الأم ال  قل ات ال عامل مع ال ال
ات ع  لقها ال م ال ي ق ت مات ال وض وال فادة م الع ل الإس الع

د على ا ن م ال قعها على الإن ة م خلال م ون ات الإل فل ال ا ت  . ن لإن
د  وني، الأم ال ي ي أو ال الإل ا ال لائها م خلال ال اؤلات ع ت

اته ف على ر ق اذ على رضائه وال لاء والإس ل للع مة أف   . )٥٨(إلى خ
س -٢ ة لل ون ات الإل ا ال ا ة:م ار   ات ال

ة  ل في م ارة ت ات ال س ة لل ون ات الإل ات ال لعل م أه م
ا  ل مه ة م ق اعة أ ش لاء ل  في إس ة م الع ة ع ل إلى قاع ص ال
ح  ي ت ة ال لاء. تل ال ة م الع ة الع ل إلى تل القاع ص اتها ال ان كان إم

ان ال ا  ة مه اغ في لل لاء ال د ال م الع اوله أن ت الع ا ال ت
اع ون انق ال العام و مها،  ي تق ة ال فادة م الأن عامل معها، والإس    .)٥٩(ال

ات  ، فال ال ف ال في ال ة ال ة  ون ات الإل ا ت ال ك
م ب ال م الأ ان ولا زال تق ة  قل افة ال ة لها في  ي وع ج ح ف ال لف م

ة  ون ات الإل لاء، الأم ال تغ في ال ب إلى الع ق ها لل اولة م ا في م ال
غ على زر واح  ال لاء؛ فق  ن للع ب ما  ة أق ون ة الإل م ال فأص ال

ان ق للع ل أو في أ م الع ل أو  ال د  ج ب ال اس ل  في جهاز ال
ل الأسعار،  مات، و ة وخ ه م أن م  ف على ما تق ع ة، وال ل إلى ال ص ال

ل اجها الع ي  انات ال افة ال  .)٦٠(و
ي  فقات ال ف ال م ال م ب ة تق ون ة الإل وم جان آخ أص ال

د م ل إلى أك ع ص وع لل اح ال م الف فقها في إف لاء، كان س  م الع
ة وخلافه ال وأي عاملة وأجه ة م أم ال  الي ت ت ال   .و

                                                 
ة .د (٥٧) ون ارة الإل ي، ال ا  ة،  –إب س ات ال في ال ت ان ٢مفا واس ، دي

 ، ائ ة، ال ام عات ال ها. ٦٧، ص٢٠٠٨ال ع   وما 
ة .د (٥٨) اع  ، ص –ص اب جع ال   .٢٢ال
ي .د (٥٩) ه ة -م محمد ال ون ات الإل ي، ال ه وح محمد ال ،  –م اب جع ال    .١٤صال

ة  .د(٦٠)  ي امعة ال ة، دار ال ون ة الإل ل ر: ال    .٢٣ص ٢٠٠٩محمد ح م
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اً  ، وأخ ات الأخ ها م ال اصل فعال مع غ ة ت ون ات الإل ق ال ؛ ت
قة فعالة  ف  ود، الأم ال ي افات وتع ال ة تقل ال ون ات الإل فال

مات م عل ادل ال اصل وت ، وم ث ت م لل ات الأخ ها م ال ع غ
. ردي ه م ف ات الأخ  مة م جان ال ق مات ال ائع وال فادة م ال   الإس

مي: -٣ اد الق ة للإق ون ات الإل ا ال ا   م
ة، وذل ع  رفع درجة  ارج ارة ال ة على دع ال ون ات الإل ل ال تع

، م اد اح الإق ودة، الإنف لفة م اً و مات عال لع وال ق ال ة ت  خلال م
ات  رة تل ال ارة، وق فقات ال د ونهاء ال ام العق عة إب ة س لاً ع خاص ف
ا  عة، م لاء س ات الع ل غ م ها ل اب عل اس اق، الأم ال  ل الأس ل على ت

ر  ادرات، فق أث اح ال لات أعلى لل ف مع ادة في ي ة أن ال اس اسات ال
ة  ن ب ام الإن ات ١٠اس لا ة أد إلى زادة ن صادرات ال ول الأج % في ال
ة  ة ب ة الأم ة ١,٧ال   .)٦١(%١,١% وواردتها ب

ة  عا ق وال ال ال ة م خف ل ون ات الإل مه ال ت على ما تق ولق ت
ق ف ال ابي  والإعلان، وت أث الإ ارة ال عاملات ال ال ام  ان اللازم لل وال

ل  ي ت ات ال س ة؛ تل ال غ ة وال س اصة ال ارة ال ات ال س على ال
ارد  ي تعاني م نق ال ول، وال ة لل اد ة الإق ر الأساسي في ال ال

اق ا ل للأس ص ى ت م ال ة اللازمة لها ح اد اح الإق ة، وم ث فإن ن لعال
ة  مي م ناح خل الق ون ش في زادة ال اه و ة  س ة وال غ ات ال س ال
ة  اد ة الإق لة ال ع فع  ؛ الأم ال ي ة أخ ة م ناح ول ارة ال ة ال وزادة ح

ار  ات ال ل ال الع فاض ت ادي إلى أن ان ُ  أح الإق ة إلى الأمام. ح
ال ( اعات الأع ا ب ق ة  ون ارة الإل ة في B2Bع ال د إلى زادة دائ ) ي

س  اتج  ات الع ٥م ال مة على م ال ق ول ال ات ال اد % في إق
ة  الي ب مي الإج اتج الق ه زادة ال ت عل % خلال ٢٥القادمة، الأم ال ي

ارج ة. وت وزارة ال ة ال اع تق ة وق ون ارة الإل لً م ال ة أن  ة الأم
ة  الي ب لي الإج اتج ال ها في ن ال مات ق أسه عل ة م ٣٠ال % خلال الف

  .)٦٢(١٩٩٨إلى  ١٩٩٥
                                                 

ة .د (٦١) اع  ، ص –ص اب جع ال   .٢٤، ٢٣ال
ولة،  .د (٦٢) لي لل اد ال ة على الاق ون ارة الإل فة، آثار ال ة، أن محمد ع اد لة الإق ال مقال 

الي: ا ال    ال
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اً؛ ة  وأخ ارة ح ص اس ر ف ه ة  ون ات الإل ار ال ت على ان ي
ة في ت  ال ر ه روؤس الأم ج ضها ت ة داخل غ ون ة الإل ي ال  وت وت

اه في دع  مة ت ق ة م ج ل اعات ت د إلى خل وت ق ولة، الأم ال ي ال
مي.  اد الق   الإق

ة: ون ات الإل ا ال اً: م   ثأن
ها  ع ة إلا أنها  ون ات الإل اها لل ض ا وع ي س ل ا ال ا غ م ال على ال

عة ع ال ا في  ل تل ال ؛ ق ت ا ع ال ٍ أدق  ع ب، أو ب ع
ا  قة، وم ارة وضعف ال عة ال ا ال لائها، وم ة وع عاملة ب ال ال

ة. ص اق والق ا الإخ ب، م اس امج ال وسات في ب  الف
لائها: -١ ة وع عامل ب ال   عة ال

ا ف  ي ت ا ال ة لعل أه تل ال عامل ب ال عة ال ة  ون ات الإل ل
ة  ادلها ب ال ة ي ت ون د رسائل إل ل في م ي ت لائها؛ تل العلاقة ال وع
ل  ة الع ف على ش ق ة ال ح لل ي لا ت ة ال ون سائل الإل ل، تل ال والع

ه م ح  سلة م جان انات ال عامل معها ع  ال مه، فق ال ها م ع ص
ع  ة لا ت ق م أن ال ة وه على  ة لل انات مغل ق ب ل ب م الع ق
ام  ة على إب افقة ال ه م ت عل انات، الأم ال ق ي قة تل ال أك م ح ال
ي  ة، ال انات ال ة دون ال غل انات ال غ م ال ل على ال صفقة مع ذل الع

ا ة إن  فقة معه، وم ث ق تقع ال م تل ال ا أب ة على عل بها ل ن ال
ة  ن مع ال عامل ي ق ي لاء، ال ع الع ل  ة م ق ة ن م ة ض ون الإل

ون وجه ح ة ب الغ نق ل على م   . )٦٣(م أجل ال وال
اولة ال اً ل ل عائقاً ح ا الأم لا  ها ون ن أن ه ا ة ن ون ات الإل

اءات اللازمة لل م  ا الأم الإج اذ القائ على ه ، وذل م خلال ات ار ال
جي  ل ة، وذل ع  ال ال ض لها ال ع ي ق ت ا ال ال م
، أو على  ادع لاء ال ل الع ات ال م ق ل ل تل ع ام م لة دون  ل اللازم لل

ي ة.أقل تق وثها إلى أقل درجة م ة ح    خف ن

                                                                                                                       
https://www.aleqt.com/2009/03/06/article_201931.html. 

ي .د (٦٣) ه ي -م محمد ال ه وح محمد ال ، ص –م اب جع ال    .١٦ال
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؛ ل  وعلى صع آخ ة م ق ض لها ال ع ي ق ت ا ال ال ن أن م
سائل  ال اعه  ة ل لاء ن ع الع اً  ض لها أ ع ، ق ي ادع لاء ال الع
ن  ي ق ت ها ال ق ها على خلاف ح عل ع ات ال ة لل اس اصفات ال ة وال عائ  ال

ل  ق م ق ن  ه،  في ذل أن  عل ع اصفات على غ ال ة، و سلع ردي
م  جع إلى ع ا ال ي لاء على ه اع الع ها، وخ أ م جان اً ع خ ة أو نات ال
ه م  ي ت ته ال لاً ع ضعف خ ، ف ه لع م جان ة ال ة ف ومعاي ان إم

و العق عاب ش   .)٦٤(اس
ال  لي، والإح اقع الع هل في ال الأم ال ح  ة أص ون ات الإل اس ال

لاً  عي م وني غ ش قع إل اء م ة ب ال  ع و ال  فال ال
ل  لاء،  ل الع وفة م ق رة ومع ه قة م ات ح اقع ش اجهة م اً ل ق وم

لاء، وأرقا ة للع انات ال ق إلى ال ال وال اصة ال ان ال اقات الإئ م 
ع  ات  ت اقع ل عامل معها م اقع ال أن ال وع  لاء ال اً م الع  ، به

ة   .)٦٥(عة ح
عامل  ل ال ة ن أن ال في إعلام الع ة العاد ة العق ا ام ال ع إلى أح ج ال و

ا ل في مأم ض م ضع الع ام ب ة ال ا ن  ة  ه، مع ال ل  ج ال  ال
ة  ل أن ت ال مة، الأم ال ي ج سلعة أو خ ن ال  في ذل أن 

ل له يء ال ة لل ة العاد ل ال ة  ت ن م ي ت ا ال افة ال ل     .)٦٦(للع
ي قام بها ( ث الغ ال ت  ه مات Cyber sourceولق أ ف خ )، أح م

ارة ا عاملات ال ؛ أن ال ن ف ع الغ على الإن ة، ورائ ال ون % إلى ٤.٦لإل
٧.٨ ، ت اص ال ، وأق ال ة،  اد ات ال ال اصة  ارة ال عاملات ال % م ال

                                                 
ار ا .د(٦٤)  ا، ال ج ل ال في ع ال مة في الأع ، مق او ة، محمد صالح ال ام رة، ل الإس

اح ع .؛ د١٦٩ص  ٢٠٠٤ مي الف ، ب از ام ح ني ال ة القان ا ارة ل ة، ال ون  الف دار الال
امعي،   .٣١ ص ،٢٠٠٢ ال

ة .د (٦٥) ون ارة الإل ، ال سف ال ب ي ماتها،  –عق ادئها ومق م  ١م ة للعل ار الع  ٢٠٠٢ال
  .٤٢ص 
ا .د(٦٦)  ، ن،ال محمد ال ع اء ت العق هل أث ة ال ا ة، دار ح ة الع ه  ،٢٠٠٢ ال
  .٨٠ص
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عاملات  اع في ال ال وال ة الغ والاح ادعة، في ح بلغ ن ها م لا ون وال
ام ل ب ة م ق ات ال ال اصة  ارة ال ت ال   .)٦٧(%٢٣.٥% إلى ١٤.٤ج ال

اص  ع ل  ة ب الع م ال ، تل ة ال ون ارة الإل وع ال وفي م
قع  ى لا  انات الهامة، وذل ح ها م ال ها وغ مة م جان ق مة ال لعة أو ال ال
ي م  ل الع انات، الأم ال ق  ل ال ة إعلان غ م هل ض ال

ةال وني مع ال ل للعق الإل ام الع ة ع إب ن   .)٦٨(لات القان
هل رق  ة ال ا ن ح عة م قان ا ادة ال ال ع ال  ا ن ال ة  ١٨١ك ل

ات،  على أن ٢٠١٨ ة ع ال ه انات ال ع ال هل  إعلام ال رد  م ال "يل
ائ ه وصفاته وخ ج وث ر ال انات أخ وعلى الأخ م ة، وأ ب ه الأساس

ج" عة ال ن   ا القان ة له ف ة ال دها اللائ    .ت
ة  عا ان ال ن غ واضح، إذا  مة  لعة أو ال ي ال ع الفقه أن ت و 
ة  ي له م ت قع، أو ع ة ال ة على صف اه ها غ  اص لها أو أه ع في م

عي  عل أو ال ال ما ال اً ع ه، وأ ل ع ال ت الإعلان ل أو ال
قع  ح لل ض ، دون أدنى ت قع آخ اً م م ل ن  ل أو م ف قع م عل الأم  ي

ام له افل أو ال قع ال   . )٦٩(الأصلي، أو ال
ه اءً عل ع م خلال  و ارة ع  ال ال ن في م ة الإن م ل ن أن ال

ة،  ون ة إل امه ب ش ة ال مات، ش لع وال افة ال مة الإعلان ع  ع  ي
ة، وذل م أجل  ها ع ال عل ع مات ال لع وال انات الهامة ع ال كافة ال

ة. ون ة الإل عامل مع ال لاء ال ة الع ا   ح

                                                 
لف د(٦٧)  ار له في م ، ص –علي محمد أح أب الع .م اب جع ال   .٨١ال
اولات (٦٨)  ا م م ة لل ا الي، ح ق ال اره في ال مع إص ة ال ون ارة الإل ن ال ق القان وُ

ات م ع م له ع ب ل ات ت ة أو ال ل الأدو ة العامة م ال اصة  ا ال ر لاس لة ال ه
قة أو  ال أو ال ضه للاح م تع ات لع لام ال ة اس الإضافة إلى ض آل ة،  ائ ى الغ ة وح ل ال

ه   .ال
امعة ال .د(٦٩)  ، دار ال ن ارة ع الإن ني للإعلانات ال ام، ال القان ة، ش محمد غ ي

  .٦٠ص ٢٠١١
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ن ت على  ة ع الإن ها رسائل إعلان م ف ي  ال ال و في الأح
م ذو م عالي  قاع ال ات أو الإ غ ن تل ال ي، أن ت قاع نغ ات أو إ أص

ات سهلة ع مة و مة بلغةٍ مفه ن م ت، وأن ت   .)٧٠(م ال
هل ال  ة ال ا ة في شأن ح ة ال ائ ام الق ي م الأح رت الع ولق ص

ة ة القاه ها ح م للة، م ة للإعلانات ال ع رق  قع ض ة في ال اد الإق
ة  ٣٤٠   .)٧١(٢٠١٥ل

ات  ل ة لع ة وض ل ف ع الع ة وق ال ألة اح ي م ن ع الف ولق عالج ال
ل  عامل مع الع ام ال ة، وذل ع  إل ون ات الإل ع ال ل  اع م ق ال

ق ل أن  ي، ق ل وج مات  ة معل ع الإدلاء  ام  ن ال ام ع الإن إب ل  م الع
ي  ن هلاك الف ن الإس ها في قان مات ق ت ال عل عل ه ال ، ه ن العق ع الإن

م  س ى ال قة في ٢٠١٤-٣٤٤ق ن تع ال ها في قان ع م ا ورد ال  ،
ي. ق اد ال   الإق

ي في الآتي: ن ع الف ها ال ي ن عل انات ال ل ال   وت
 ج أو مق ائع ال ال اس  ح له الإت ي ت ال الهاتفي ال ل الإت مة، وتفاص م ال

ي. ئ ه ال ا،  ذ م ارً ا اع ً ان ش انه، وذا  ه وع   الفعال 
 .ل ص ال ال   ت
 .ل أو الأداء فع أو ال و ال   ش
 .لة وده ال مه وح فقة م ع ام ال اجع ع إت د ح ال   وج
 .ه ض وسع ان الع ة س   م

                                                 
(70) MONTERO (E.), DEMOULIN (M. et LAZARO (Ch.), La loi du 11 mars 
2003, sur les services de la sociétiés de l'information journal des tribunaux, 
n'6125, 31 janvier 2004, P86.     

ع رق  ح(٧١)  ة في ال اد ه الاق ة القاه ة  ٣٤٠ق م ه مائة  ٢٠١٥ل غ ه ب على ال
ه ب ال فى  م ار وأل ى الان ت واسع اصه في ج ه ال ه و ال على نفق ألف ج

. ار ار وال ى الان م واسع ت ي ه ماداً  ج ات س ع وح الإعلان ع ب ه  فق ال
ات ت ح ه ال ه أن ه أن أوه ه  مات خا عل هل  قه في ال ا ي ال زراء م ل ال عه ل ا

اع غ  ه) م شأنها خل ان اد وزوال صف مات هامه (الغاء ال الاضافه إلى اخفاء معل اء  ال
ها  ه معاق عل ل ج قعه في خل أو غل وه ما  ا ي هل م لل ل ال قى وم ح

هل رق  ة ال ا ن ح ة  ٦٧ج قان   .٢٠٠٦ل
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٢٣٥٨ 

 ل مة.ت ع ال ال ع  ة الإت ام تق   فة اس
  ور ر ال أو ال ال عل الأم  ما ي ح، ع ق ة العق ال ال الأدنى ل

مة. لعة أو خ   ل
ه،  ل لا ل  ارة  ها ال ع و  ي  أن ت مات، ال عل ه ال ي إرسال ه

لة  أ وس مة،  ة ومفه قة واض هل  ع إلى ال ال ع  ة الإت ت مع تق
عابها،  أن  ة أخ  اس ة أو أ تق ة هات ال اء م مة. وفي حالة إج ال

ال ارة للإت عة ال ه وال ادثة ه ة ال ا احةً في ب ف ص   .)٧٢(ي ال
ف على  ق ي في ال ن ع الف ها ال ي ن عل مات ال عل الي  ح ال ال و

لعة أو ا ة،  ال ل ال مة م ق ق مة ال لعة أو ال ة لل ائ الأساس ل
 ، ل ار ال ة، م ة العق ل ي ال ع و عق ال اصة  و ال مة، وال ال
ل م  ول ع العق م جان الع ة الع ، م ف العق قة ت احة،  فع ال ق ال

ة ال ي ه ، ت ة العق مه، م لع عاملة مع الع   .)٧٣(ة ال

                                                 
 (72) L’article L121- 18 du code de la consommation: «L'offre de contrat doit 
comporter les informations suivantes: 
1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées 
téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui , son 
adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est 
différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre.         
2° Le cas échéant, les frais de livraison; 
3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution; 
4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas 
où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation; 
5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci; 
6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée 
lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base; 
7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la 
fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service. 
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, 
sont communiquées au consommateur de manière Claire et compréhensible, par 
tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.     
En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le 
professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son 
identité et le caractère commercial de l'appel» 

هامي .د(٧٣)  اح ال ،  -سامح ع ال اب جع ال ها. ٣٠٣ صال ع   وما 
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ي رق  ة الأورو ج ر ال ، ص ع هل ع  ة ال ا ال ح  ٢٠في  ٩٧/٧وفي م
ة رق ١٩٩٧ماي  هات الأورو ج رت ال ل ص ل  ٣٠في  ٩٧/٤٨٩، و  ١٩٩٧ي

ي رق  ه الأورو ج ا س ال وني، أضف ل فع الإل سائل ال عل ب ا ي في  ٩٩/٩٣ف
ه رق  ١٩٩٩د  ١٣ ج ل ال وني، و ع الإل ال عل  في  ٢٠٠٠/٣١ا ي
ن  ٨ هل في  ٢٠٠٠ي ة ال ا لها ت على ح ة، و ون ارة الإل ال عل  ا ي

ة ون ارة الإل اق ال   .)٧٤(ن
ي رق  ه الأورو ج اق ن ال ا ال ادر في  ٩٧/٧وفي ه  ١٩٩٧ماي  ٢٠ال

ة ال ا ادة أن ح ة الأولى م ال ن الفق ، في م ع د ع  عةهل في العق ا  ال
ة  ع ه مة ع  د ال هل في العق ها لل و ي ي ت مات ال عل أن ت ال

انه عامل معه وع رد ال   .)٧٥(ال
ي رق ك ه الأورو ج ك ال ادر في  ٢٠٠٠/٣١ا ت ه ٨ال ن عل  ٢٠٠٠ ي و

ان الق ع ال ة ب اء مه ول الأع اخلي لل ق ال ة في ال ون ارة الإل ة لل ن ان
ز  ام تع وني، وت أح هل الإل ة ال ا ف إلى ح ة ته ان و اغة ق ص

ة، م ع ال ي ت د ال ة العق اء أن ت   ت ول الأع ه على ال ج وأوج ال
ة ا ل ني ال  ع ام القان جه خاص أن ال د ب ام العق ع اس عاق لا  ل

ها على أساس  لاح ني ل ت الأث القان م ت مان و ع د إلى ح ة، ولا ي ون الإل
اً  ون م إل   .)٧٦(أنها ت

ائع ام ال رت ال عات ق ق ر الإشارة إلى أن ال قة  وت ا حلة ال الإعلام في ال
، ول ت ع ام العق ل إب ، أ ق عاق ه، على ال ة في حالة الإخلال  ن اءات ال لى ال

ام  الال ارة  ة ال ُ ن أن إخلال ال اع العامة، ف قا للق ه وت اءً عل و
ا ذه  ة. وذل على ال م ق ة ال ول ج ال عاق ي اب على ال الإعلام ال

                                                 
اح ع .د(٧٤)  مي الف از  ب ، ص –ح اب جع ال   .٢١٨ ال

 (75) Lionel BOCHURBERG: Internet et commerce électronique, Delmas paris, 
2001, p 114.        
 (76) Article 9: «Les États membres veillent notamment à ce que le régime 
juridique applicable au processus contractuel ne fasse pas obstacle à l'utilisation 
des contrats électroniques ni ne conduise à priver d'effet et de validité 
juridiques de tels contrats pour le motif qu'ils sont passés par voie 
électronique». 
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٢٣٦٠ 

الإ ام  الإل ُ ق جعل م الإخلال  ي، ح ن اء الف ه الق ة إل عة تعاق علان ذو 
ة عاق ة ال ول ام ال ه  ت على الإخلال    .)٧٧(ي

هلاك، إلا أن د الاس افة عق ه في  هل عاماً  إعلام ال ام  ا الال ان ه  ون 
عاق  ة، وال في ذل أن ال ون هلاك الإل د الإس ه في عق ع وتع أه اقه ي ن

ع قا ي ع  د إل م دون وج لاً ع ع امه، ف مع إب اف العق ال قي ب أ ء ح
د  د إلى وج ، الأم ال ي عاق ل ال ع م يء ال هل م تف ال ت ال
مات.  ة م سلع وخ ون ات الإل ضه ال هل وما تع قة ما ب ال م ال ع ر    شع

عا افة الأ هل  ورة ت إرادة ال ف ض الي ت ال ات و عه ة لل ل ق د ال
ة ون سائ الإل ال مة  سائل  ال ال ه إذا ت  ن عل ا ت ل أع وأدق ع

ة قل د ال ة للعق ي عات ال ة وال ة والإقل ول هات ال ج ته ال ، وه الأم ال أك
ه ة ال ا اصة  هلاك ال ان الاس ل ق ة، و ون ارة الإل ع وال ف ع  ، به ل

د ع م العق ا ال ني صارم له ضع ت قان ها ب قة وتع عادة ال   .)٧٨(اس
لاء أو  )٧٩(ون مع جان م الفقه ل الع اء م ق اع س ا ال وال أن م

ات ة  ال ل ي ت ع ة ال فاوضات ال ها ع  ال ز ال م ة،  ون الإل
ل لاع الع عاق م خلال إ امه،  ال مع إب و العق ال ات وش ئ ع ج على ج

ب  عى ل اً ت ة فهي دائ ا ال ، ب ف ال اً ه ال هل ل دائ فال
. ه لاء و ثق   الع

ة: -٢ ص اق والق ا الإخ   م
ا  ن  مات، فالإن عل ا ال ج ل ال ت ة في م ة تق ف اج  ن ن ة الإن تع ش

ة أو ه أداة لل والإ اب ال ن أداة لإرت ، فق  ب العال لف شع ال ب م ت
ام، الأم ال  وع أو إساءة الإس غلال الغ م قع ذل في حالة الإس لاً لها، و م

ة" ون ائ الإل "ال اس ف  ثة تع ة م ام ة إج ر أن ه   .)٨٠(أد إلى 
                                                 

 (77) C. Cass Com. 4. Mars. 1986. 
 (78) Moriba Alain KONÉ: La protection du consommateur dans le commerce 
international passé par Internetune analyse comparée des systèmes juridiques 
européen, français, canadien et québécois , Mémoire L.L.M Université de 
Montréal, 2007, p2.    

، ص –أب العلا علي أب العلا ال .د(٧٩)  اب جع ال   .٢٢ ال
، ص  –علي محمد أح أب الع .د (٨٠) اب جع ال   .٧٨ال
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ة ق ي الع ون ات الإل عامل مع ال ة وال ص اق والق ا الإخ ي م م
ة ق  ال، ف ناح ا ال ة في ه وني م ذو ال قع الإل ض لها ال ع ي ق ي ال
لاء  اصة للع مات ال عل ل على ال ن م ال ة الإن اص ه ق ل عل م ما  ق
ني غ قان ر أو م د م اها دون وج ل م لاع بها ع  ت غلالها، وال  واس

 . ل   ل
لة ومهارة  ة  ة ودرا ا له م خ ن  ة الإن اص ةٍ أخ ق ي ق وم ناح
ة  انات ال ل على ال رة م ال ب ال اس ة ال عامل مع أجه في ال
مات، أو  عل ة، أو ن تل ال الي لل قف ال ي ال ة، م أجل ت ال مات ال عل وال

ة، أو ق هات مع فها ل ت ك ات. الأم ال ي از ال ق اب ع  ن ال  
ا  عامل معها،  ها وثقة ال ع ث على س ا ي ة م ص فة ال ة ل ه فق ال عل
 ، ة لا م أجل ما س وني لل قع الإل ة على ال ص ة الق ل ع م ال  ق ق 

ام  انه في اق ه ب أق ا اض م ع افع الله واس ةبل ب ون اقع الإل قة ال   .)٨١(وس
عة في ال في  ائح س ح م أك ال ة أص ون ة الإل ص أم ض الق وال

م ن  . وتق اه ق ال نال  ٥٠ال ناش ان إن ل، أم ة م ات  ة ت ش ش
. وفي  ن ة الإن ص ات ق ة ض ه ا ة لل اسات م ب واس، س وب وش ج

ى اخ ل ال ح أن أض ساً، أق ل العال واقعاً مل ارة ح ات ال انات ال اق ب
ل ب  اسات، ح ارتفع ال ه ال اء ه ات على ش  ٢٠١٣% خلال ٢١م ال

قارنة مع   .٢٠١٢ال
                                                 

ار .د (٨١) ة غان ع ال ، ص  –ز اب جع ال   . ١٠ال
ة ن   ات الأم لف ال اث، فإن ال  ة للأ رس الأم ة ف ار  ٥٠٠وح ش مل

ة وخ ال ة الف ل قة ال ة  اص م الق ق اً، ح  ات دولار س عها ل اث و  والأ
ولارات ة مقابل ملاي ال اف ان أك م  .م قة وفق انات، إضافة إلى س اق ال ت حالات اخ اي وت

انات على م العال م عام  ل لل ار س الي  JP Morgan ا أنف ب .٢٠١٣مل  ٢٥٠ح
ة ص ات الق ة ض ه ا ا العام لل ن دولار ه ات  .مل ، و ع ارها ال ة  ، مه ن صان الإن ق

دة وني مقابل أسعار م او ال الإل اق ع ة ت م اخ ون اقع إل و  .إضافة إلى م
قة أك م  اء إلى س ف الأول م عام  ٣٧٥خ لاء في ال الع ل خاص  ن س على  ٢٠١٤مل

ها  ادة ن ، ب الي: .% على أساس س ٣١م العال ا ال   أن ال
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/specialinterviews/2014/11/30/500 
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٢٣٦٢ 

ف لها  ي ت ة ال غ ل على ال ة في ال ات صع اجه ال ، ت ل ومع ذل
ض علها ع ة، ما  ل ة ال ا ة في ال ئ لة ال ة. وت ال ائ غ م ة ل

ان  اً إلى أنها في مع الأح ة، ن ص ات الق ة ع ه اج ائ ال تق ح ال
ة  ث مع ش ا ح ارة،  ه للعلامة ال عات أو ت ان في ال ل، فق سة م غ م

ة اض ة ال ع في ال ة ال ام نق اق ن   .تارج ع اخ
ر ق ة ب  و ون ة الإل ص أم ض الق ار دولار في عام  ١,٣ح ال  ٢٠١٣مل

ار دولار ع عام  ادة مل ة ٢٠١٢ب اسات صغ لغ على س ا ال . و إنفاق مع ه
ام  اس ة  غ ى لل لغ ال الأق . و ة ال س ة وم غ ات ال ال عل  ت

ة  ات تأم م ن دولار، أ ٣٠٠ش ة  مل او  ي ت ارات ال ل أقل م ال
أم على العقارات.    ال

قارها  ة، اف ص ات الق ل أم م ع ات ال ي تقف حائل أمام ش قات ال ع وم ال
ة،  ون ة الإل ع اله ال وق قعاتها لإح اجها في دع ت ي ت ة ال ا انات ال لل

ها. وال في ذل ي  أن ت ع ال ال اقات وال جع إلى أن مع الاخ  ي
ات  ل ع علقة  مات ال عل ا أن ال ها.  ر بها أو لا ي الإعلان ع ع ث دون ال ت
راً  ة أسال أك ت ل م ن في  هاج ى ال اً، ح ي قة، لا تف  ات سا ه

اً  اي   .)٨٢(وت
، أن ت ا س غ م ة وعلى ال ون ة الإل اءات تأم ون أنه  لل  إج

لاع على  اصة والإ ة ال ون ها الإل ل إلى ن خ عل ال ة، وذل  ا ة  ون إل
ارك أ  ة م ت ام  ال ، ووضع ن هل وال الأم ال اصة ل  ماتها ال معل
ا  فة في ه ع ة وذو ال أهل ال ة في ذل  ع ، م ة في وق وج ص اق أو ق اخ

ال، م ورة ال اك ض ا ن أن ه لائها،  ارة وثقة ع ها ال ع فا على س  أجل ال
ها،  ل على ت ة، والع ون ائ الإل ابهة ال ة ل ح ة م ان دول ار ق ة لإص مل
ه في  ده وفعال اض أص واقعاً معاشاً، ي وج ا ال ة في وق ون ارة الإل فال

ة.    كل ل

                                                 
(٨٢)  ، رك تا نال ن ناش الي:نقلاً ع إن ا ال   أن ال

 https://www.alittihad.ae/article/54905/2014. 
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وسات  -٣ ا الف ب:م اس امج ال   في ب
فةٍ  ة و ون ات الإل اد وال وسات للأف ائ الف ها ج ي ت ائ ال وتع ال
ة  ات ن ع تل ال ال  قف أع ها ت ت عل ي ي ها، ال ة م ات ال خاصة ال
ة إلى ت  ا ارة وال آت ال ع ال ر في  ل ال اناتها، وق  ع ب تلف 

ائ ماد وس خ ائ ف ال وصل خ ل ال ة، فعلى س الغ ض ل ل    ة ت
)Code Red وس ال ار ف ي، في ح وصل أض ار دولار أم ) إلى مل

ه إلى ( ن ٨.٧ال ة أشه  ) مل وس ل ار الف ي، ولق اس ان دولار أم
ه  ه م عاً  ٥٥و   .)٨٣(ن

ة ال  وسات ب ع ار الف اوح أض م وت ل إلى ت ، وق ت ر وال اله
راً  راً م عاً ه ما  ض ان الأك ش ب، ون  اس ات جهاز ال كامل م
وسات  وسات ل ف ب، وتل الف اس ها ال ي  انات ال ع ال في إتلاف 
ة في  وسات الع ه مع الف ا ها ت ة، ول مات وسات معل ا هي ف ة، ون ع

ال خ امج والإت مات وال عل ال عل  ا ي لها  ل نف ع ة، ح تع ائ مع
ماتي عل   . )٨٤(ال

قة: -٤ ف ال ة وض ار عة ال ا ال   م
أ  ة، ال ق ي ون ة الإل ي ع ال ها رأ عام سل اف ف ي ي ال ال وفي الأح

ف انات ال ة لل ة وال ا ة ال ا اف ال م ت ة لع ة  ن ل ال بها م ق
ة، أو  اق ل ال ات الإخ ل ع ع ع  لائها، أو وق ع اصة  ة وال ون الإل
ة ذاتها، الأم ال ق   ال اص العامل  اء أو الأش ل الغ امها م ق اق
عامل معها، وم  ام ع ال ها والإح لاء ف د إلى ضعف ثقة الع ا ي ة م عة ال س

قل  ار ث ت ها ال ا فاض ن ة لان ة ن ج   . )٨٥(أراحها ال
ود،  ي ال د وت فع الق اح ب ة إلى ال ة في الأونة الأخ ل ار الع ولق أد ان
سع  ي ال يلع دوراً هاماً في ت ار الأج ه زادة الإس ت عل الأم ال ق ت

ة إلى إلغا ل ولة، فق أدت الع اد لل ا الإق اج وتقل ال د ورفع ال افة الق ء 

                                                 
الي  (٨٣) ا ال   .\http://www.ajeeb.com.82201\8أن ال
ت  .د (٨٤) ا  عة دل س مات، م عل اس وأم ال وسات ال ة، ف ل ي  ، ٢٩ص  ٢٠١٨محمد فه
٣٠.  
ي .د (٨٥) ه وح -م محمد ال اب ص م جع ال ة، ال ون ات الإل ي، ال ه    .١٩محمد ال
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٢٣٦٤ 

ار  لة الاس ال ت م ة روؤس الأم ة وح ول ارة ال ة ال افات أمام ح ال
ار في  الاس أة ما  م م ة، ح تق ام ول ال ح في ال ض ه ذل ب ي، و الأج

أ ر م ال ارسة ق ة وم ة الفعل ار ض ال غ ة،  ودها ال وعات تقع خارج ح ث م
وعات ات تل ال ل   . )٨٦(على ع

مات  ره ال ه م ل ق وني،  ف إل رة م ة ص ون ة الإل ا ال أخ ن وق 
اض  غلالها م أجل أغ اس ع  م ال ق ة، ق  ون ات إل ل ة م خلال ع ال
وعة م  ارة غ م لة م ت ة م الغ نق اع م ل في س وي وعة، ت غ م

ال، أ ل الأم ة غ ل اس ع ا  ي وف ل ع قي، الأم ال رها ال ه ع م جل ال
ولة اد ال إق ة ضارة  اد ت آثاراً إق   .)٨٧(الأم ال ي

ارات  اب الإس ت على اج ة أنه ق ي ون ات الإل ا ال والأخ في ن
ق ة لها م أجل ت ان لات الائ ه ة وتق ال ة ت في  الأج اد اس اق م

انات  عى تل ال ة، وت ام ول ال فةٍ خاصة ال ي و اد ال ة الإق ل م
ة ة ال اد ق  الإق ةٍ في ت ة، ر ام ول ال اد ال ة وال في اق إلى ال

ها ول ال ف اف تل ال ف مع أه ة خاصة به لا ت اد اف إق   .)٨٨(أه
ال  اً  ي ة في حالة وج ن اكل قان ا وم ة في م ون ات الإل أن؛ ق تقع ال

ي  اع ال فةٍ خاصة تل الق رة لها، و ق ا ال اع أو ال ان أو الق هاكها للق ان
ع الإتفاقات  ان أو ل ول، أو جهلها للق ع ال هل في  ة ال ا عل  ت

ة ون ام وسائل إل إس مة    .)٨٩(ال
؛ ا س غ م لاً ع  وعلى ال قة، ف عة وضعف ال ا ال ا ن أن م فإن

ف م ت  ة، وال ون ات الإل لة ال ال ت م ل الأم ات غ ل ع ام  ة ال م
ول  ة لل ة وال ال اد اف الاق الأه عل  ا ي ة  ارات الأج ة الاس وس

ه ال ارك  ة ه أم ت ام ر في ال ة، فه م ات العاد ة وال ون ات الإل
. ة فق ون ات الإل ق على ال ا، ولا  ه   كل

                                                 
ول  .د (٨٦) اش لل ي ال ار الأج اب الاس ود في اج ة لل ات العاب ، دور ال و ه ب س 

ة  ة الع ه ة، دار ال ام    .٦٥ص ٢٠٠٥ال
اب ص .د (٨٧) جع ال ار، ال ة غان ع ال    .١١ز

ر، .د(٨٨)  اب ص محمد ح م جع ال    .٨ال
ي .د (٨٩) ه اب ص -م محمد ال جع ال ة، ال ون ات الإل ي، ال ه وح محمد ال    .١٩م
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  المبحث الثاني
  تأسيس الشركات الإلكترونية وأنواعها

: ه وتق   ت
ل  اص  عة م الأش ادرة ع م عة الأفعال ال ة م أس ال ق ب

ص ال ن وفقاً لل س ه ال ني وفقاً عل ائ قان ها خل  ج ع ة، ي اك ة ال
ع   . )٩٠(لإرادة ال

ان العامة  ه الأر اف  د  أن ي ائ العق فةٍ عامة  ارة  ة ال وعق ال
عق  اصة  ة ال ض ان ال ، إلى جان الأر ل وس ة وم د م رضا وأهل للعق

ة، إل ار ة ال ة م تق ال ون ة ال ا ل في ال ة ال ل ى جان ر ال
. ه   وال

ات ا أن ال ي م ل عل ارة وم ال اردة ال ، هي ال ار ع ال ة  في ال ش
ام ة ال ص ة وال اصة ال ة ال ة وش ة ذات وال ل ودة  ال ال

ة ص ة الأسه وال اح وش جل ال ة ال ة، وش اه   .)٩١(ال
د وق  عا ح ار  ل ات ال ال ال ارة أش ل على -سالفة ال –ال  س

ل م  ارة إلا في ش ة ت اء ش ز أن ي الاتفاق على إن ، وم ثُ لا  ال
ن  ها القان ي ن عل قة ال ا ال ال ض )٩٢(الأش ف نع ا ال س ُ في ه . ون

اعها،  ة ولأن ون ة الإل اع تأس ال ل الآتي:وذل وفقلق ف   اً لل
ل الأول: ة. ال ون ات الإل   تأس ال
اني: ل ال ة ال ون ات الإل اع ال   .أن

  المطلب الأول
  تأسيس الشركات الإلكترونية

ة: ون ات الإل ق تأس ال   أولاً: 
ا   ، ات الأخ اء ال ة لإن قل ق ال ال ة  ون ات الإل ق ي تأس ال

وني.ق    ي ع  العق الإل
                                                 

ار .د (٩٠) ة غان ع ال ، ص  –ز اب جع ال   .١٢ال
ادة  )٩١( ن رق  ٦ن ال ة  ٤م القان  .٢٠١٨ل
ان .د )٩٢( ار  –أب ز رض ن ال ة الع –القان ه  .٣٦ص  ١٩٧٠ة دار ال
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ة:  - أ قل ق ال ال أس    ال
، وذل  ات الأخ اء ال ة لإن قل ق ال ال ة  ون ات الإل ق ي تأس ال
ه  ا ب ه  ف عل ع على العق ال ه ال ع س  اع ب ال ع  اج

ح ل ة، وم ث  ه العاد اءات ال إج ام  ة وال ا ال ارسة ن ه ال في م
ن ة الإن وني م خلال ش ال الإل   .)٩٣(ال

د أن الة  ه ال ة في ه ادل و عق ال فان ي ع ال  ارادت ع ال
، ق ا اعاة مع م ره م ق ن  ما  ق  القان ة أوضاع م ذل ف  .العق لإنعقاد مع

ع ة اللف ن  الإرادة ع وال ا الإشارة أوال اولة أو اذ ال ات ن  ا ق  فاً،   ع
قف ع لا م ال وف ت اً  ال ه في ش قة على دلال د. ح ق ز ال  ن  أن و

ع ن  ل إذا ،اً ض الإرادة ع ال ف أو ي القان فان ي ن  على ال  أن 
اً    .)٩٤(ص

ه د ت ة  ع ة ال ة ال ج بها على الغ إلا وت ال ا ول لا 
اً  ة م ن عق ال ن، و أن  ام القان اءات ال وفقاً لأح فاء إج ع اس

ة. ة أم ع ة رس ا ن ال لة،  في ذل أن ت ا ان    ولا 
ة  ون ة الإل ام عق ال اصة لإب ة ال ض ان ال الأر عل  ا ي ل أما  وت

د في في  ع له وج اء، وال الأخ ل  د ال اك وتع ة الاش تق ال ون
الي. ق ال ادة  ال ال ع ال  ر م ١٢٩فق ن ال ن  م ة ١٥٩ القان  ل

ن رق  ١٩٨١ القان ل  ع ة  ٤ال عي أو ٢٠١٨ل ل ش  ز ل على أنه"
ئ م أجلها، أ ي أن اض ال ود الأغ ار في ح ات اع ة م ش ده ش ف س  ن ي
ة" ل ودة ال ة م ه ال ن ه ، وت اح جل ال   .ال

ة  ة، وال ن ة القان اح ة م ال د ال ج ع ر أساسي ل وتق ال 
ل أو  ل ال اء على س ة س ة ع ة أو ح ة نق ن ح مة م ال ق ت ق ال

ل، و  ع ة  ن ح فاع وق ت ة أ ل الان ن ح في تق ال أن ت

                                                 
فى اس .د (٩٣) ، م ا ال ة ال ن ة القان ال ل ارة، الاع امعة دار ال ة، ال ي  ال

   .١٣٢ ص ،٢٠٠٥
ادة  (٩٤) . ٩٠و ٨٩أن ن ال ني ال ن ال    م القان
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ارة  ة  اء في ال ع ح ال ن ج ز أن ت الإضافة إلى أنه لا  رة،  ص
ة ة أو ع ع ال نق ن ج ز أن ت ان  ، ون  ل فق   . )٩٥(ع ع

ي   اصة ال ة ال ض ان ال اني م الأر اك ال ال ة الاش ا تع ن ك
ها في اف س  ت ق في نف ي ت ة ال ف الة ال اك ال ة الاش ق ب ة، و عق ال

ق  ة وت وع ال غلال م اد م أجل اس فعه إلى الات ه وت اء وت عل ال
وع م ا ال ض لها ه ع ي ق ي ا ال ل ال افها، مع ق ائ أه   . )٩٦(خ

اً في ال ع ال ش ي  الي فإنه  ل ال ة و ار ة ال ه ن اف ل ة أن ي
ع على أنه إذا ل فق ن ال ا معاً، ول لاه ائ   أن على اتف في الأراح وال

اء أح ة أراح في اه لا ال ها، في أو ال ائ ة عق كان خ لاً  ال   .)٩٧(ا
وني:  - ب أس ع  العق الإل   ال
أس ال  -١ وني ل   ات:تع العق الإل

اد أدوات  ورة إ ة إلى ض قل ارة ال يل لل ة  ون ارة الإل ر ال ه ت على  ت
د  مة تل الأدوات العق أتي في مق ة، و ق عاملات ال ة م أجل ت وت ال ي ج
ر  ون ح ن و ة الإن ع وم خلال ش م ع  ي ت د ال ة، تل العق ون الإل

عاق   .)٩٨(ج ل ال
لاً ع أنه ي  ة، ف اح ه الانف ف ة و ول ه ال ف وني  و العق الإل
ه إلى  ع ي  عاق ورها على نقل إرادة ال ل ب ة، تع ون امج إل ة و ة أجه اس ب

ي عاق ر ماد لل اك ح ن ه ، دون أن    .)٩٩(ع
ة ع  العق الإ ون ات الإل ضع وق ي تأس ال وني وه ال ل

ة  ون ع ع  رسائل إل عق ع  وني ه ذل العق ال ي . والعق الإل الغال

                                                 
ات ال .د )٩٥( ، ت ال فى ال ة اس م ة الع ه  .٢٤ ،٢٣ص ٢٠٠١ارة، دار ال
ع،  .د )٩٦( ء الأولال محمد أب س ارة، ال ات ال ة  –ال ة الع ه  .٩٢ص  ٢٠١٢دار ال
ادة  )٩٧( ني. ٥١٥/١ن ال ن ال  م القان

ة د .د (٩٨) ، ص –س اب جع ال    .٨٤ال
ة .د (٩٩) ل لة  وني، م اص في العق الإل اح، الإخ ني ع الف م ال ة العل ن ةوالاق القان  اد

ة ا اض  والاج    .٤ص ٢٠٠٩جامعة القاضي 



  مية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة عل
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٣٦٨ 

امات  ة لإل اً، وم ون ة إل قاً، ومعال ة م غ مع ة على ص ن قائ ، ت ف ب 
ف ة تقع على عات ال   .)١٠٠(تعاق

وع ف م ن  ولق ع ارة قان ة ال ون العق  الأولى مادته في  ال الإل
أنه وني  ر "كل الإل ف أح إرادة ه عق ت ا أو ال ه فاوض ي أو كل  أنه ال

ادل أو اً  وثائقه ت اً  أو كل ئ وني" وس ع ج   .)١٠١(إل
م أنه ذل العق ال وني  ع الفقه العق الإل ف  ع ا  ي ب عاق  غ ب م

ع ان في م ج ولا واح م ا ي ه ال ب ، ات اش د أ م ة وج ة ف  ب فاصلة زم
ور ل ص اب والق ج وعل الإ عاضة خلال م ه ال اسلة ق  الاس  ال

ة ون لفة الإل وني لكا ال ال (E-mail) الإل اش أو الإت  أو (On-line) ال
اقع زارة ة ع رةاال ال ن ش ة أو الإن اس لة ب ة وس ون   .)١٠٢(أخ  إل

وني ه اتفاق ي فق ذه إلى أن العق الإل ن لاقى أما الفقه الف اب ه ي  الإ
ل مات أن والق ال وال ة ع الأم ة ش ال دول ، ع للإت لة وذل ع س  ب

عة ة م ئ ح وم فاعل ت ج ب ال   .)١٠٣(والقابل ال
وني ل  ه إرادة أما العق الإل لاقى  أنه ذل العق ال ت ف  ع ات  أس ال

ن م  وع مالي على الإن اء م اً، على إن ون ها إل ع ع ي ي ال اف ال الأ
ارة.  وع م رح أو خ أ ع ذل ال ام ما ي   أجل اق

                                                 
(100) Murielle– Isabelle Cahen– avocate au barreau de paris– la formation des 
contrats de commerce electronique– septembre 1999 P5.  

ف(١٠١)  ادة ع ن  ولى ملأا ال عاملات قان ارة ال ة وال ون  العق ٢٠٠١ ةل ٠ الأردني رق الإل
أنه"الاتفاق وني  سائل انعقاده ي ال الإل ة ب ون ا ال ا أو كل ئ ادة تع نف وه ،"ج  الأولى ال

ن  م عاملات قان ة ال ون ة  ٢دبي رق  لإمارة الإل ي ،٢٠٠٢ل ف ال عاملات ع ة ال ون  الإل
أ ة أو عق أو تعامل " امها ي اتفا ه أو إب ف ئي ل ات ة كلى أو ج اس اسلات ب  ال

ة"، ون ادة الإل ة وال ان ن  م ال ادلات قان ارة ال ة وال ون ي الإل ن ة  ٨٣ ال ي ٢٠٠٠ل  ال
ف ادلات ع ة ال ون ادلات الإل ال ي " ال ت ال ع ة" اس ون ثائ لإل   .ال

از محمد .د (١٠٢) القة، ف ج ال د في ال قافة دارسة مقارنة، دار ارة،ال عق زع، لل ال  ،٢٠٠٨ وال
   .٣٠-٢٧ ص

، د (١٠٣) ل، .نقلاً ع ه، دراسة  ن زه سع الف ا ي ل ق  ع ل ال وني م ق ام العق الإل إب
ر ي ع مقارنة،  م اف    .٩ص ،٢٠١١، ٥١لة ال
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ي الع وني  ة ع  العق الإل ون ة الإل ام عق ال م  و إب
ل في: ي ت ائ وال   ال

لاقي   - أ عق ب ، فالأخ ي قل أس ال ة ع ال وني لل أس الإل لاف ال اخ
ها  عارف عل فة وال أل ق ال ال ع ع الإرادة  ال ال ل وفقاً لأش اب والق الإ
لف، ح ي تلاقي  وني فالأم م أس الإل ني، أما في ال ن ال في القان
أتي على رأسها  ي  لفة، وال ة ال ون سائل الإل ل ع  ال اب والق الإ

اقع وني، وم ، ال الإل ات ،والفاك ال ه ة، وال ، ال ت  والهاتف وال
ل، عاملات  ال ح ال ه على س ي ت ا ال ج ل سائل ال ها م ال وغ

ا ج ل م ال ة مع تق ون   .)١٠٤(الإل
،   - ب ع مة ع  د ال اً م العق ون ة إل م ع والعقعق تأس ال ه  ع ال

لع علي عق كل مات، ال م وال رد ب ي ، م هل ار في وم ام إ ع ن  أو ب
مة تق ، ع خ ه ع رد ي ل، ال ال ا ع ، له ة العق  م أك أو تق

ات ال تق ي ع ع الإت . امإب ح   العق
ة: -٢ أس ال وني ل ل العق الإل   عة م

ت  ا ي ة، وذل ل ةً  ات أه وني في تأس ال ل العق الإل ل م
ة  وره  إلى ال ، ال ب أس ان إنعقاد عق ال لً م زمان وم ي  ه م ت عل

ال ، في الأح اج ال ن ال ي القان ة وت ل عق  ال اع ح ها ن ر ف ي ي ال
ة. ون ات الإل وني لل أس الإل   ال

م  ة تعاق ب غائ لع ا ات ه  أس ال وني ل ل العق الإل ع م و
ة خاصة  ن ة قان ه معال ت عل ، الأم ال ي ان واح اف العق في م د أ وج

لائ مع ل ي ام العق ي  عل إب د  ل  ه العق ل ة، وما ت ون ارة الإل ة ال ب
ارها مة في إ   .)١٠٥(ال

                                                 
، .د (١٠٤) فى مال ام م ة العق إب ل وني،  مالع الإل ة ل ن ة القان اد ة والاق ا ،  والاج اك

   .٤ص ،٢٠٠٩
ل .د (١٠٥) فى، م ونى العق ى م لة ع الال ، م ن ق  الان ق م ال ة،  والعل ان الإن

   .٢ ص ،٢٠٠٩، ٢٦ع
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اً: -٣ ون ة إل اءات تأس ال   إج
ات،  ع م ال ا ال ل ه اء م إن اغ  ة وال ون ة الإل ي ال س ن ل
اولات، وذل ع   فاوضات وال ال قاً  ، م ه ا ب ل  اب والق ادل الإ ت

. رسائ ن ة الإن مات ع ش عل افة ال ون بها  ة م ون   ل إل
اولات:  - أ فاوضات وال   ال

ة  ، وته عاق الآخ ف على ال ع ال عل  ا ي فاوضات دوراً هاماً  تلع ال
ة،  ن عق ال ي م ة، وت ة م ناح هائ ه ال غ ل إلى ص ص ، وال وت العق

ها،  ا عة ن عها، و ة أخ م ح ن ها م ناح اء ف ة ال ل   .)١٠٦(وم م
، والقل  ي عاق اف ال الأ ض  ها الغ لي ف ي ي حلة ال فاوضات تع ال وال
ام عق  ه في إب ي ة، وم ج ال ه ال ع فاوض وس ة ال ق م ش م ال ع م ع ا ال

ي م ا ها الع غ حلة  فاوضات تع م ا أن ال ة. و ات تأس ال ف اؤلات وال ل
ة  ن ة والقان ة الف و ال عانة ب عي الإس أس الأم ال  ام عق ال ل إب ق

ها قة في تأس ة م أجل ت ال اس   . )١٠٧(وال
ال  ة وسائل الإت اض دوراً هاماً في وف ق ال ة في ال ي ا ال ج ل وتلع ال

س على د اف ال اش ب الأ ل في ذل ال جع الف م، و ق ة م ال رجة 
مة، الأم ال جعل م ال أن ي  ق ة ال اف ال ة والأل ا ار ال للأق
ت  ، وت ن ة الإن ة ع ش لات ال قا ة وال ئ ات ال ت فاوض م خلال ال ال

قل ات ال ال قارنة  ال ه  ق وال ف ال م ال   . )١٠٨(ة الأخ على ذل ت
حلة  ة، وهي م ال حلة ال قال لل افع وراء الإن ن ال فاوضات  حلة ال اح م ون
ع  ي م خلالها ي ال ة، وال ون سائل الإل ة ع  ال إنعقاد عق تأس ال
أ عام  ن  ه القان ا ن عل ، وذل وفقاً ل ام العق ل اللازم لإب اب والق ع الإ

ة ان أم تقل ة  ون د إل اعه في سائ العق   .)١٠٩( إت
                                                 

، معه .د (١٠٦) ة، رسالة ماج ون ارة الإل ازعات ال ان في م ازع الق ابي، ت ان ال  نافع  سل
ة  راسات الع ث وال    .١٤ص ٢٠٠٤ال

ار .د (١٠٧) ة غان ع ال ، ص  –ز اب جع ال   .١٤ال
ر .د (١٠٨) ، ص  –محمد ح م اب جع ال   .٥٢ال
ي، ود .د (١٠٩) ه وني، دار الف  .م محمد ال ة للعق الإل ن عة القان ي، ال ه وح محمد ال م

امعي    .١٩٠ص  ٢٠٠٦ال
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ل:  - ب اب والق   الإ
مه م وأل ه؛ أ ل اً أوج ع  وج قال وج ال ام،  اب لغةً ه الإل   . )١١٠(الإ

ض  ع أن  فةٍ عامة ه تع ال ع إرادته  اب  لاحاً؛ فالإ أما إص
ع ل ه ال عاق معه. أما الق ام على آخ ال اب في إب ه الإ  ع إرادة م وجه إل

  .)١١١(العق
ن ة الإن ل ع ش اب والق اء الإ ع  رسائل ال )١١٢(و إب

ة.  اه ادثة أو ال ف ال ، أو ع غ ات ال ة صف اس وني، أو ب   الإل
سائل ب ن في نقل ال ة الإن ام ش ه اس ق  وني  لاً ع وال الإل

اسلات م  افة ال ادل  ح ب قاً  ع  وني  ة، وم ث فال الإل قل سائل ال ال
ها ان ح اً  عات وأفلام أ أنه )١١٣(وثائ وم وني  ف ال الإل ع ار  اخ . و

ن ة الإن ة ع ش ون سائل الإل لام ال رة على إرسال واس   .)١١٤(الق

                                                 
ة ن ص محمد (١١٠) ون ذ س ان ب اح، دار الإ ار ال ، م از   .٧٠٩أب  ال
ة  .د (١١١) ة الع رات ال ات، م ه في الإث وني وح ع الإل ، ال ل سع الغ

 ،   .١٧٦ص  ٢٠٠٥الإدارة، ال
ت (١١٢) ة م اس الآل عة م ال ن م م ة ت ة دول ن هي ش ة الإن ، وش ع ها ال ع ة ب

ارة ع وصلة  م خلالها إرسال  ي تع  ل، وال ل ة ال انات ع دائ ادل ال وذل م أجل ت
اء  ن في الق الإن علقة  اد ال ، أشه ال ن ة. م/ ع محمد ب ي انات ع ال ال ال واس

ة،  ة الع ه ة، دار ال عات الع عة ال س ي، م   . ٣٩٥ص ٢٠٠٤الأم
لح ن وم م ان ة أول اس ل مقال في ١٩٧٢ عام في م ل ح وت ه ال TCP  ب

‘‘Vincent Cerf’’ و‘‘Robert Kahn’’ر ه ل ، ف وت نخ تار في ’’TCP‘‘و’’IP‘‘ ب  الان
ة له أم رجة الغة أه ا أن ل ون  م ك . د’’Vincent Cerf‘‘ع ن  العال ع ارق  .أب الإن

اد ارة -ح ة ال ون ، :الإل فا ارب، ال ات، ال عاد ال ة الأ ج ل ة ال ال ة وال  وال
ة ن ار ،'والقان ة ال ام اعة ال ، لل   .٦٢ص ،٢٠٠٣وال

(113) Falque– Pierrotin (I.), internet, enjeux juridiques, rapport au minister 
délégué à la poste aux Telecommunications et à L' escape et au minister de la 
culture, Paris, 1997, P21.      

ة  .د (١١٤) ث الع ، معه ال ، رسالة ماج ن ة الإن ق ع ش قا، ال ي ال محمد محمد ن
  .٢٦ص  ٢٠٠٠



  مية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)    مجلة عل
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٣٧٢ 

ن  ام ولق أك القان اس عاق  ع ع الإرادة في ال ة ال ي على ص ن ني الف ال
ادة  وني، ح ن في ال ف  على أن ١١٢٦ال الإل ة به ل مات ال عل "ال

ام  ه إس سل إل ل ال وني إذا ق ه  إرسالها ع ال الإل ف ام العق أو ت إب
لة" س ه ال   .)١١٥(ه

ادة  ا ن ال ي على أنه ١١٢٧ك ن ني الف ن ال " إرسال  م القان
ه  ان ب وني إذا بلغ ع ع ه ع ال الإل سل إل ة لل مات ال عل ال
اً ع  ون ذج، ف ذل إل مات في ن عل ه ال ان س إدخال ه وني. وذا  الإل

" ل م ب ل   .)١١٦( ال ال
ال ال ن الأون ة أما قان ة فق أك على ص ون ارة الإل ال اص  ذجي ال

ادة  وني، ح ن ال ام رسائل ال الإل ع ع الإرادة ع  اس  ١١ال
ام " على أنه ز اس  ، فان على غ ذل ف ال د، وما ل ي اق ت العق في س

ام له. وع اس ض وق ع ع الع انات لل انات في ت  رسائل ال رسالة ب
ل الغ  انات ل ام رسالة ب د اس ف ل ه لل ه أو قابل فق ص ، لا     .ض"العق

ادة  ا ن ال ن على أنه ١٢ك ئ رسالة " م ذات القان في العلاقة ب م
له  ع مفع ه م أوجه ال ع ع الإرادة أو غ فق ال ه لا  سل ال انات وال ال

اناتالقان ل رسالة ب د أنه على ش ف ل ه لل ه أو قابل   ."ني أو ص
ارة  ال اص  ذجي ال ال ال ن الأون ة م قان ان ادة ال قاً ل ال و
انات، إلى جان  ر رسائل ال رة م ص وني ص ة تع رسائل ال الإل ون الإل

ا ل ال ت على س انات ذ سائل ال ر أخ ل ل والفاكص ل في ال   .)١١٧(ل ت
ل إلى ح ال ي ق ت ة ال ه ه ال لف ني ت ه ال القان ة اولعل أه ما ي  ن

ة ( ن  ات على الإن مات أو ال رد ال أو ) yahooع  م
                                                 

(115) Article 1126:"Les informations qui sont demandées en vue de la 
conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution 
peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté 
l'usage de ce moyen".     
(116) Article 1127:"Les informations destinées à un professionnel peuvent lui 
être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son 
adresse électronique.      
 Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par 
voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.  

، ص –علي محمد أح أب الع .د (١١٧) اب جع ال   .١٦٠ال
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)Hotmail( ع لة لل س وني  ع بها ال الإل ي ي عة الفائقة ال ، نا ع ال
ة. قل سائل ال ال قارنة  ال اب    ع الإ

رة على إرسال رسالة إلى أك م ش في ذات  وني م الق ا ال الإل و
ة،  ت ة، وال لفات ال ي م ال سالة للع ه ال ل ه ة ح ان لاً ع إم ، ف ق ال

سالة. اف لل ل  ة  ون اول الإل الإضافة لل رة،    وال
ع ا ة و مها ش ي تق مات ال الي م أشه ال ق ال وني في ال ل الإل

ع  از،  عة في الأداء والإن ه م س ا ي  عاً، وذل ل ها ش ن وأك الإن
امج  وني م خلال ب ام ال الإل يء. و اس قل ال ضع في ال ال ال

ل    .)١١٨(Microsoft, Express, email, outlook, netscapخاصة م
وني  اب الإل ن الإ ورة أن  احة على ض ي ص ن ع الف ولق اش ال
ع  ل ال ح م م ض ه ذل ب ، و ها م اللغات الأخ ة دون غ اللغة ال

ن رق  القان ي  ن ادر في  ٣٤٥ -٩٤الف ة  ٤ال اص  ١٩٩٤أغ س  اللغةال
ة ن ن ( الف ال أوج ح )،Toubon قان ع ة اللغة اس ن ع ع  الف في ال

جه مات ال لع وال اب لل   .)١١٩(الإ

                                                 
ة م  (١١٨) ان ادة ال ة على أنهولق ن ال ون ارة الإل ال اص  ذجي ال ال ال ن الأون اد  قان ي

انات" لح سائل  "رسالة ب ها ب لامها او ت اؤها او ارسالها او اس ي ي ان مات ال عل ال
ة ون انات  ال ادل ال ال لا ال ت ل ال ا في ذل على س ابهة،  سائل م ة او ب ئ او ض

قي خ ال ، أو ال ل ق، أو ال وني، أو ال ة، أو ال الال ون لح .الال اد  ادل  و "ت
ة" ون انات الال ار  ال ام م اس ب آخ  ب إلى حاس ا م حاس ون مات ال عل ه نقل ال ف عل م

مات عل اء رسالة  .ل ال ع ان ارسال او ان ي ال  انات ال ئ"رسالة ال لح"م اد  و
ف  ل ال ال ي ه لا  ه، ول ة ع ا ه او ن ث ق ت على ي ها، ان ح ل ت انات ق ال

سالة ه ال عل به ا ي س  لح. ك اد  ه" و سل ال انات ال ال ق رسالة  "ال ال
ه  عل به ا ي س  ف  ل ال ال ي ه لا  انات، ول ل رسالة ال ئ ان ي ال

سالة ة ع ش  .ال ا م ن ق ة، ال ال  ات مع سالة ب عل ب ا ي " س لح"ال اد  و
م ق خ انات او ب لام او ت رسالة ال ارسال او اس انات آخ  سالة ال عل ب ا ي ات اخ 

ه لح .ه اد  مات" و ام معل انات او ارسالها او  "ن اء رسائل ال م لان ام ال  ال
ها على أ وجه آخ ه ها او ل لامها او ت   .اس

زرا (١١٩) ار رئ ال إص ن  ا القان ة ال م ه ن مة الف را في  ءوق حاول ال ماي  ١٩م
ام اح  أن ١٩٩٦ ة اللغة اس ن ة الف ج . ت ة أخ ة لغة أج ة أو أ ل   الان
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٢٣٧٤ 

ن  ة م قان ام ادة ال ع ال في ال ، فق ن ال ضع في م أما ع ال
هل رق  ة ال ا ة  ١٨١ح ع " على أنه ٢٠١٨ل ن ج أن ت رد  م ال يل

مات وال عل انات وال ا في ذل الإعلانات وال د  الات والعق ات والإ ات والف
 ، هل ه في تعامله مع ال ر ع ا  ة وغ ذل م ون ات الإل رات وال ال

اءته هل ق ة و واضح ت اللغة الع وناً  ي  .م انات ال ها ال ع عل أن  م  ا يل ك
ق الإت انه و ه، وعلى الأخ ع ي ش ه في م شأنها ت انات ق ه، و ال 

ت ارة إن وج ه ال ه، وعلام ا اص ب ل ال انات  .ال ن تل ال ز أن ت و
ة" اللغة الع اها  ن إح ونة بلغ أو أك على أن ت   .م

اب  أن  قاً لل ال ه وت ة دون غ اللغة ال وني  اب الإل ن الإ
، وه ما  لهم اللغات الأخ ح م ق ض ا في ذل  ه ب د  رات "والعق ال

ة  ام عق ال اب ع إب قه على الإ م ت ل ة"، الأم ال  ون ات الإل وال
ة. ون   الإل

 :ة ون ة الإل ة في ال ق ة ال اد ال   ق س
د ا ق ة إما ع  ال ون ة الإل ه في ال اء ل ي ال ة ن ت قل ل

ة. ون د الإل ق ة أو م خلال ال   العاد
ة:  - أ ة العاد قل د ال ق ال اد    ال

ة العامة أن  د، والقاع عاد ال ه في ال ف عل الي ال لغ ال فع ال م ال ب يل
ز أن  ل فإنه  ة، ول ق قة دفع ال ال عاد و ي م ة في ت اء ال لل

فع  م ال ب ة، أو أن ق ون ة الإل اء ال املاً ع إن ام  ل الال الي م لغ ال ال
اساً  . و ماً على ذل لفة  الاتفاق مق اع م فعات في م د م ال فعه على ع ي
ي  اء في ت ة ال ي تق ح ة ال اع ال ع ال اعاة  ات  م على ال

ها في ال ص عل عاد، وال ات ال ال عل  ا ي ة، وذل  قل ات ال
ات  الأسه أو ش ة  ص ات ال ة أو ش اه ات ال ل ش ي ت ش ة ال ون الإل

ودة. ة ال ل   ذات ال
ه  الي ال في ذم لغ ال ال ة  ون ة الإل اً لل ي قام م ا ال ع في ه وال 

اً له، وم ث ف ة دائ ام ال وتع ال ف الال علقة ب اع العامة ال إنه ت الق
ة ال  ال ة م ن م ح ال ت على ذل أن  د، و ق لغاً م ال له م ن م

ه. ا لها في ذم فاء  اله م أجل ال ف على أم ال ه، ولا قام  ار ح ق فاء    ال
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ع على أنه إذا م أن ال تعه ولق ن ال ه ق ة في ح لغً  ال  م ام
د ق م ول ال ا ق لغ، ه ه ال م ه ل ائ قاقه وق م ف ة إلى حاجة غ م اس ال  م

ة ائ ار، أو ق لي م  ق ا إخلال دون  وذل أع  ع تع ت
اء   .)١٢٠(الاق

الي في و  لغ ال ال م وفاء ال  ة في حالة ع ون ة الإل عاد ن لل ال
ائ  الإضافة إلى الف ة  ق ة ال ال ة ال  ال ة م ه في عق ال ف عل ال
ة  ال ة دون حاجه إلى م ق ة ال قاق ال ابها م تارخ اس ي ي اح ة، وال ن القان
ي أن  ي تق اع العامة، وال وجاً على الق ع ذل خ ، و ائ ان الف ء س ار ل أو إع

ائ القا ةالف ائ ة الق ال ابها م تارخ ال ة ي اح ن   .)١٢١(ن
ة:  - ب ون د الإل ق ال اد    ال

اص،  ة ب الأش ال عاملات ال ة م وسائل ال ي لة ح ع وس وني  ق الإل وال
ف  ه م ع ة، ف ون د الإل ق لاف الفقه في تع ال اثة اخ ت على تل ال وت

ة ش ة ب ون د الإل ق ه م ال وني، وم ق الإل ه ال م  ق ور ال  سعة لل ة م ل
ور ال  اق ض لل فها في ن ة الأولى، ح ع ع ال ة  ون د الإل ق ف ال ع
اء أكان م  ، س اق ال ا ال لاف في ه ة، على اخ ون د الإل ق ه ال م  تق

م ة ع ة، أو م ناح ون د الإل ق ة لل احي الف اب  ال ة  ون د الإل ق ا ال ارت
ة ون د الإل ق ائف ال ض و ، أو م خلال ع في مع  .)١٢٢(م

اي في  اعي ال ام الاج ارع والاس جي ال ل ر ال ت على ال ولق ت
ة  ون د الإل ق ال عاملات  ل ال ار ل وص ة الان ة، صع ون د الإل ق ام ال اس

حلة ت ان ل ل  ة، ل اد ة والاق ق ة وال ن ها القان ا افة ض ف على  ق ا م ال
ي  ة ال ن اع القان ع الق اً لازماً ل ة أم ون د الإل ق ف الفقهاء على تع ال وق
اول،  ال وراً  ار وم ة م الإص ا عها، ب ة ج ون د الإل ق ات ال ل اءات وع ت إج

عها لل ج ة ب .ونها اب مع ة في ح د مق ق لها ل   ر وت

                                                 
ادة  )١٢٠( . ٥١٠ن ال ني ال ن ال   م القان
ادة  )١٢١( . ٥٢٦ن ال ني ال ن ال   م القان
فات دان )١٢٢( ع ه ال ض ه د الإل . في ع ق ال فع  ، ال ا ة أح ال ل إب ا ة، ال ون

رة،  ة، الإس ي امعة ال ة مقارنة، دار ال ل ل ني، دراسة ت ها. ٣٦، ص٢٠٠٩وال القان ع   وما 
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٢٣٧٦ 

ه اءً عل عة  و أنها م ة  ون د الإل ق فق ذه جان م الفقه إلى تع ال
ل  اً م ل فعل ة أن ت ون سائل الإل ح لل ي ت ة ال ق عات ال لات وال وت م ال

ا ارة ع ال ن  ارة أخ ت ة. أو  ق لات ال ادل الع د ت ق وني لل فئ الإل
اولها نا على ت ي أع ة ال ر   . )١٢٣(ال

أنها ي  ن ع الفقه الف فها  ا ع رة  ك ج في ص د لا ي ق ال ال ل م أش "أ ش
ات  ل ن اد في ش لها ب الأف سة و ت ة غ مل ون رة إل ا في ص ة ون ماد

ة" ون أنها)١٢٤(إل ه  ع فها  ا ع قة م .  ة " ائ ة ال ق ت الق  
ة، ات لل ح ل  اً، وتع ون لة" إل لاً للع ارها ب   .)١٢٥(و اع

ي في  ان الأورو ل ة  ١٨/٩/٢٠٠٠ولق أق ال ع ة ال ته الل ق ال أع ال
اه  ا الات ي ت ه ة، وال ون د الإل ق ار ال اص ب إص ي ال وع ال لل

ه الأو  ج أنهالل ة  ون د الإل ق وع ال ف ذل ال ي، وع نة  رو ة م ة نق "
فع م  لة لل س لة  اس الآلي ومق ة ال اقة أو ذاك ة  ون اً على أداة إل ون إل
يل  الها  ع م لاس اول ال رها و وضعها في م ي غ م أص عه ل م ق

ة و إص ن ع ة وال ر د ال ق عات لل ف ة ل ون لات إل اث ت ف إح ارها به
ه  ق وذل ل ض لل له إلا أنه تع غ م ش ع وعلى ال ا ال ة". وه ودة ال م
م  لاً ع ع ، ف ان الأخ ة مع إغفاله لل ون د الإل ق ي لل ان الف على ال

ة ه الأخ اغ يل ال في ص ه، وق ت تع اغ   .)١٢٦(ص
ل  لة ل قلة، مق ة م ة نق ارة ع  أنها  ة  ون د الإل ق ا تع ال  ل

وني، وغ  فع الإل اقات ال قل  وني م نة على وس إل اول، م في ال
. اق مع دة ب   م

                                                 
ي .د (١٢٣) ه اب ص -م محمد ال جع ال ة، ال ون ات الإل ي، ال ه وح محمد ال    .٣١م

(124) KVASNICKA (M.): Dose electronic money increase the freedom of 
choice. Available at:         
 http:// www.vwltuwien.ac.at/hanappi/lehne/Emoney/kvasnicka.pdf 
(125) PLATAN (P.); The evolution of money and the development of the smart 
card; Concordia University; Winter 2000; P.1.A. Available at: 
http://www.cs.bham.ac.ulc/mdr/teaching/mdulesos/security/student/ss4/digitalc
ash.html.          

ا .د )١٢٦( ، ص -أح ال ل إب اب جع ال ها. ٤٠ال ع   وما 
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ة ع   ه في ال اد ح ة س ة م ون ة الإل اء في ال ن لل و
ة، و  ون د الإل ق ض ال ل العق وه الف ل ال إما في م اد ل ن ال ق 

ل  ات ح اق ة ال ا ة الإنعقاد م ب ل عق تأس ال ق  ه. و ع الغال أو 
رة  اً أو  ون ه إما إل ع عل ه وال اغ ده وص افة ب ى الإتفاق على  د العق وح ب

ه م ص اد ح اء س ن لل ة، و اد تقل ه، أو ال ع عل ى ال اغة العق وح
ن  ة ت الة الأخ قة، وفي ال رة م ه  ل العق ي الإتفاق عل عاد لاح ل في م

اد د لل عاد ال ل ال احة ل حل اد م ة ال   . )١٢٧(م
رة  ر  ل وه الأم ال ع ة  ة ال ح ن ح ي ت ال ال أما في الأح

ة في ال ة، وذل لأن ك اد تل ال ع س لة م ار م ة، لا ت ون ات الإل
ة م أجله. ض ال قام ال ة للغ اولة ال ار م اس ن م  اد    ال

ة:اث ون ة الإل ة على تأس ال ت اً: الآثار ال   ن
، وال في  د الأخ ائ العق اً  ة عق ون ة الإل ع عق ال جع لا  ذل ي

ة  د عق ال ت على وج ، وم ث ي ل ش مع ع إنعقاد العق إلى ت
ن له،  اص ال قلة ع الأش ة م ات ع ب ي ي ني ج ائ قان ر  ه ة  ون الإل
ة  ال م ال لها ع ال لها وف عها وت اء ي ج مة م جان ال ق ال ال فالأم

مة ال اء ل في ال ن له لل د ش مع  ه وج ت عل ا ي ة، م ة لل ال
عي. ان ال ع بها الإن ي ي ة ال ال مة ال اثلة لل ة م   ذمة مال

ل  ق وت ق اب ال ة لاك ة ال ة صلاح ع ة ال ال ق  و
امات ني )١٢٨(الال ة أو وصف قان ن ة قان ة هي ف ع ة ال ة ال ، وم ث فإن ف

صف الي لا  ي ال ، و اج ماً ب ن صاح ح أو مل ل م ُع في ن القان ه 
اص أو  عات الأش ه م م ان دون غ ة على الإن ن ة القان تق ال
ال  اص والأم عات الأش ه م م ان وغ ل الإن ة ت ن ة القان ال، فال الأم

صف ا ال ن ه ها القان ي م   .)١٢٩(ال

                                                 
يم محمد .د (١٢٧) ه اب ص - ال جع ال ة، ال ون ات الإل ي، ال ه وح محمد ال    .٣٢، ٣١م

)128( Yves Guyon: droit des affaires, T.1,ed. 2003, P130. 
ة،  .د )١٢٩( ة الع ه ارة، دار ال ات ال ، ال او ت به  .٧٧، ص ٢٠٠٧صف
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٢٣٧٨ 

في ث  ون أنه  د ت ة م ع ة ال ة ال ون ة الإل ي ت ال ل
ان  ى ذل  ق ن لها  الي  ال انات، و اً في رسائل ب ون ه إل ع عل العق وال
عامل مع  ارجي ال اجهة العال ال ه في م ائه م ان اع قل ع  ني م قان

ة م  ام ادة ال ة. و على ما س ن ال أن ال ذجي  ال ال ن الأون قان
ادر في عام  ة ال ون ارة الإل ي ت على أنه ١٩٩٦ال مات  وال عل "لا تفق ال

انات" ل رسائل ب د أنها في ش ف ل ها لل ها أو قابل ني أو ص لها القان   .)١٣٠(مفع
ن م حقها ال ة أن  ة مع ة ش ون ة الإل ح ال ت على م ل و

قلة  اصة بها وال ة ال ال مة ال لاً ع ال ة، ف على اس خاص بها وم وج
ة اللازمة  الأهل ة  مع  ع ال ا ت ن لها،  اء ال ع ذم ال

. ائج الأخ ها م ال اجهة الغ وغ ها في م ل ار م ها مع إق ا ارسة ن   ل
ة  ون ة الإل ل ال ة وت ال مة ال لاً ع ال ة ف ع ة ال ة لل

ام  أن أح ا ال اعى في ه عها، و ها دالاً على ن ا اراً م م ن اً ت قلة اس ال
                                                 

ع  )١٣٠( عي  ذجي أول ن ت ال ال ن الأون اد ع قان م ال وال ة لع اد الأساس ال
أ  فل م . و ي ة ال ون ارة الإل ن ال ون أس قان اها ال ي ي في ال اف ال جي وال ل ال
ل  نها في ش د  ّ ها للإنفاذ ل ها أو قابل فى ص قة أو تُ ني لأ وث م ال ألاّ يُ الأث القان ع

أ وني. أما م مة. وفي  إل ا ال ج ل أن ال ة  اي ام م اد أح اع م  ل جي ف ل اد ال ال
ّرات في  أ م ت عاب ما  ف إلى اس ة ته اي اع ال ع، فإن الق جي ال ل م ال ق ء ال ض

في معاي  اف ال أ ال د م ّ ة. و ال ال لاع  م الأع ل دون الاض ق  ال
ات  لّ جه خاص ال أ ب ة. و ال ر ات ال ا ة لل اف ة م ون ات الإل ا ار ال ها اع ج
عى  ي ت ائف ال قاص وال قّ ذات ال ي ت ة ل ون ات الإل ا ها ال ف غي أن ت ي ي دة ال ّ ال

ع  فا ال ع ال غها  قلإلى بل رقي ال ام ال اتم  -ل بها في ال ل ال ة" ق  "ال
ة" قَّعة" و"الأصل لة و"ال َّ ن "و"ال ة (القان ون ارة الإل أن ال ذجي  ن ال ف القان ه . و

ارة م  ة ال ة وت تل الأن ون ام وسائل إل اس ارة  اولة ال ذجي) إلى ال م م ال
عة ق  ع ال  و ال ة وتع خلال ت ن ات القان ل الع ل مي إلى ت ا ت لة دول اع مق

ا  ي ارة ت ن ال ض م قان ة. والغ ون ارة الإل ال ال ة في م ن رات القان ال  ّ رة على ال الق
ا ع   ّعة تعاق ن م ي ق لا ت ة ال ن ام القان ة ع الأح اج ات ال غلّ على الع ه ال

ّ معاملة ا م أساسي لل عاملة مقّ اواة في ال ه ال ة. وه او ة معاملة م ون ة والإل ر مات ال عل ل
ة ول ارة ال فاءة في ال ز م ال عّ ا  ة، م ات اللاور ا ام ال الي: .م اس ا ال   أن ال

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce 
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ار  اص، وال  أن ي الاس ال ات الأش عل  ا ي ار  الاس ال
ام ة ال ل اً لل اء على الأقل ن ا لها لأس أح ال اء في ه ة لل ة ال

ة ص ة ت ام أو ش ة ت ان ش اء  ات س ع م ال ال )١٣١(ال ات الأم . أما ش
ة  فةٍ خاصة ش ض ال قام م أجله و ها م م الغ ن اس

ة اه اح فق )١٣٢(ال ة ال ال ودة وش ة ال ل ة ذات ال . أما ع ال
اً  ع أن ت اس اص أو م  أجاز ال ات الأش اء  قاً م اس أح ال لها م

اص  ات الأش ال، وذل لأنها تقف في م وس ب ش ات الأم ضها  غ
ال. ات الأم   وش

ة إلى  ة م ها ت ف ، بل ق ت ل اً لها فق أن ت اس ة  في ال وق لا ت
ها ع غ لاء وت ب الع ف ج ة جان الاس به ال ع  ز ال ها، ول لا 

ة  ا لاً لل ة م ة ال ن ال ة، ولا ت ها على معاملات ال ة فق دون اس ال
ار. ر م الاب ان على ق ة إلا إذا  ن   القان

ة  ن ة قان ة أهل ون ة الإل ن لل ة، و ن ة القان الأهل ة  ون ة الإل ع ال وت
و  ه لها في ال ف  ع ا الإراد ال ال ال ة في م أس وال عق ال ة  د ال

ف ال أن م أجله ق اله ة )١٣٣(م أجل ت ع ال ت على ت . و
ة  ة، فال ن فات القان ع ال ام ج رتها على إب ة ق ن ة القان الأهل ة  ون الإل

ع مع غ اء وال ة ال ل ع ام  ع ال ار ت ه والإ ن لها ح ال ا  ها، 
ة. ولا  ض ال مة وغ فات ال عارض ب ال م ال ع اً  و ل، وذل م وال
ض ال قام م  عارض مع الغ ة ت ن فات قان ام ب ة ال ون ة الإل ز لل

ف  ع ا ما  ة، وه ا ال ل ب ة لا ت ن ال قان أع ام  أ ت أجله، أو ال
. ع   ال ال

ها،  ألا  مة م غ ق عات ال ل ال ة لق لاح ة ال ون ة الإل ل ال وت
ع  ض ال قام م أجله، أما ت الفة للغ و م ونة  عات مق ن تل ال ت
ح مع  عارضه ال ة عامة ل قاع ل  ة للغ فه أم غ مق ون ة الإل ال

                                                 
ادة  )١٣١( . ٢٤و  ٢١أن ن ال ار ن ال  م القان
ادة  )١٣٢( . ٢٣أن ن ال ار ن ال   م القان

اب ص  .د (١٣٣) جع ال ار، ال ة غان ع ال   .٢٠ز
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ة  ض ال ال غ ع للأع ا س ال ى م ل على أراح، و الأساسي وه ال
ف والعادة. ه الع ود ما   ة في ح ا ة والاج   ال

ر على خلاف  ة فه أم غ م ون ة الإل عل  ال ا ي أما 
اً م  اً وأب ن دائ ة  ون ة الإل قع ال ة، ف قل ات ال ضع في ال اً ال اض قعاً اف

ن ة الإن   . )١٣٤(على ش
ة  اب ال ورة اك ة، ن أنه م ال ون ة الإل ة ال أما ع ج
ازعات  اج ال على ال ن ال ي القان ة، وذل م أجل ت ة لل ون الإل
، ووفقاً  ر م جان آخ ه ة وال ة م جان و ال اء ال ة ب أع اش ال

ة لل ع  ة ت ون ة الإل ة؛ فإن ال قل ات ال عة في ال ة العامة ال قاع
ي  ق ال ق ال ع  ة ت ي، وم ث فإن ال ئ ج بها م إدارتها ال ي ي ولة ال ال
ا أن  ة،  ارج ولة لها في معاملاتها ال ة ال ا لاً ع ح اها، ف عا ولة ل ها ال ت

ون ة الإل ن ال ن القان ُ أنه  ها، ح ل ج ي ت ولة ال ن ال ع لقان ة ت
ها ف ام إدارتها وت ها ون ة ت ها م ح ص   .)١٣٥(واج ال عل

ا س قاً ل ان م إدارتها  وت ة إذا  ة ال ة ال ون ة الإل ل ال ت
ة  ن ال قة في ذل ب أن ت ، دون تف رة الفعلي في م ة في ص ون الإل

اش  ة، و في ذل أن ت ل ات م اص أو ش ات أش ال أو ش ات أم ش
ارج ها في م أو في ال ا ة ن ون ة الإل   . )١٣٦(ال

ي  ئ ها ال ان م ة إذا  ة ال ة ال وعلى ع ما س لا ت ال
، إلا اً داخل م ا ارس ن ان ت ى ول  ارج ح ه  ال اش ي ت ا ال ان ال إذا 

ن ال  ع للقان ها ت ي لها ح ئ ا ال ة ه ال ة )١٣٧(ال . ولا ت ال

                                                 
قا )١٣٤( ا ال ال في ه ق  قابل و الها، وه ما  ها وأع ا ة ن ه ال ارس  ان ال ت م ال

ة  ع بها ال ي ت ة ال ع ة ال قاً لل عي عادةً. وت ه ال ال ال ال  
ن لها، وم ال  اء ال قلاً ع م ال ن لها م خاص بها م ة فإنه  قل ال

ع عامةً ه ا ادة ال ه م إدارته. أن ن ال ج  ان ال ي ني. ٥٣/٢ل ن ال   م القان
ع .د )١٣٥( اب ص  –ال أب س جع ال  .١١١ال
او  .د )١٣٦( ت به اب ص  –صف جع ال   .٨٨ال
ادة  )١٣٧( ني. ١١ال ن ال  م القان



  النظام القانوني للشركات الإلكترونية في ظل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي

  د. إيهاب عبد الرحمن محمد إسماعيل

 

٢٣٨١ 

ل  ها أنها ت ة ج ون ة الإل ت على فق ال ة، و ة واح ة إلا ج ون الإل
قل ات ال اء شأنها في ذل شأن ال الها ب ال ة أم ها وق ف   ة.و ت

ن  ة ع الإن س فةٍ عامة وال ة  ون ات الإل ال أن ال ي  وم ال
ات  ض الغال م ج ائها في الف ن أع ة  ون ات ورسائل إل ا م خلال م
عة  ة العق ش قاً لقاع الة وت ه ال اء في ه لفة، وم ث  على ال م

و  ن ال ي الإتفاق على قان عاق ها، أو أن ي الإتفاق ال ا اج ال على ن لة ال
ة  ن بلغة ص ، و في ذل الإتفاق أن  ء لل ه على الل ا ب

ة ون ة الإل د عق تأس ال ة في ب   .)١٣٨(وواض
ات  ة، فهي شأنها في ذل شأن ال ون ة الإل ة لل ع ة ال هاء ال أما ان

ة،  قل هاء ال ان ة عامة  قاع ة  ون ة الإل ة لل ع ة ال هي ال الي ت ال و
د  ر وج ُ لا ي اء، ح اب الانق ائها لأ س م أس ة ذاتها وانق ال

اقع. دة في ال ج ة غ م ون ة إل ة ل ع ة ال   ال
ع ة ال ر أن ال اع العامة وق ج على الق ع ق خ ة ول ال ل قائ ة ت

ه  ر اللازم له الق ة و ة ال ، وذل في ف ة لأ س اء ال ع انق
ة ة ما ب )١٣٩(ال ة في الف ل قائ ة ت ة لل ع ة ال ، وم ث فإن ال

داتها على  ج زع م ة وت ال ال هاء أع ة إلى ح ان اء عق ال انق
اء   .)١٤٠(ال

ع ة ال ي ال ق دات وت ج ح م ة، وح ت ه ال ى ان ة م ة لل
 . ه دات عل ج ة تل ال اً لق ه ع، وذل ت اء على ال ة لل ل ة م   ال

ة: ون ات الإل اء ال اُ: انق   ثال
ة  اش افة العلاقات ال ة  ها مع ت لال عق ة إن ون ات الإل اء ال انق ق 

ة والغ م ت  ،جان ب ال ، و ع م جان آخ ه ال ع اء  و ال
اء داتها على ال ج ة م الها وق ة أع ة ت ون ة الإل اء ال  .)١٤١(على انق

تها، أو  هاء م ل في ان اء عامة ت اب انق ة إلى أس اء ال اب انق ق أس وت

                                                 
اب ص  .د (١٣٨) جع ال ار، ال ة غان ع ال   .٢١ز

ادة )١٣٩( ادة  ٥٣٣ ان ن ال ني، ال ن ال ن  ١٣٨م القان ة  ١٥٩م القان  .١٩٨١ل
)140(  Philippe Merle : droit commercial, societe commerciales ,ed. 2001, P122. 

ان .د )١٤١( ارة –خال جاد سل ات ال ، -ال قاز ة، ال ان ا ة ال  .٧٥ص ٢٠١٥ال
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ال، و  ض ال أن م أجله، أو هلاك رأس ال هاء الغ اء خاصة ان اب انق أس
. اب الأخ ها م الأس ه، أو إفلاسه، أو غ ، أو ال عل ت ال ل في م   ت

ا أن  ات، و ها م ال غ اء العامة  اب الانق أس ة  ون ة الإل ي ال ق وت
ال ات الأم ة م ش ون ة الإل جح –ال أ ال اب  -وفقاً لل ع لأس فإنها لا ت

اء ا م على الانق ة تق ون ات الإل ام ال اً ل اص ن ات الأش اصة  ل
ي الي ول ال ار ال   .)١٤٢(الاع

ع ن  ولق ن ال ة  ١٥٩في القان ات على أنه  ١٩٨١ل ام ال أح اص  ال
ة كل تع في، وت حالة في حلها ع ش ة ت ام قاً  ال ا لأح ن  ه  ل ما القان
د ام ي ها أو ةال ب ام عق ع حلها في  أح ة  ون ة الإل ، وم ث تع ال أخ

ن تل  ات،  أن ت ة ال اصة ب اع ال ها ذات الق ة، وت عل حالة ت
ة ال في عق  ان ة، مع إم ة لل ون عة الإل فقة مع ال اءات م اع والإج الق

ع  ة على  ون ة الإل ة.تأس ال حلة ال اصة بها في م اع ال   الق
: ن ال ة في القان ون ات الإل اءات تأس ال عاً: إج   را

ار ال رق  ن الاس ة وفقاً لقان ون ات الإل ة  ٧٢ي تأس ال ل
اخ والأوراق  ٢٠١٧ ار ال هاب وص اجة لل ن دون ال ة ع الإن ف ه ال ولائ
ارل وزا  .رة الاس

ادة  اب  ٣٢ح جاء في ال ات في ال أس ال اص ب ال ال ل ال م الف
ة  ة لله ون ة الإل ا اب على ال اء ح ات إن ي تأس ال ال أنه على راغ ال
ذج  فاء ن وني ث اس أس الإل مات ال ل م خلالها على خ ار  العامة للاس

د م أس ال  انات  ال افة ال اضع له، و ني ال ام القان ل وال خلاله ال
مة ل على ال ات اللازمة لل  .)١٤٣(وال

                                                 
ادة  )١٤٢( ن رق  ١٣٧راجع ن ال ة  ١٥٩م القان  .١٩٨١ل

ادة  (١٤٣) ار ال رق  ٣٢ن ال ن الاس ة لقان ف ة ال ة  ٧٢م اللائ  على أنه ٢٠١٧ل
ة: ات الآت اع ال أس إت ى ال أن م راغ و ال   "ل

ونى. -١ أس الإل مات ال ل م خلاله على خ ة  ة لله ون ة الإل ا اب على ال اء ح   إن
ذج ال -٢ فاء ن افة اس اضع له، و نى ال ام القان نى وال ل القان د م خلاله ال أس ال 

مة. ل على ال ات اللازمة لل انات وال   ال
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أس  - مة ال قع خ ن ع م ة في م على الإن اء ش ات إن خ
ات: وني لل   الإل

ات -١ وني لل أس الإل مة ال ار ل قع وزارة الاس هاب ل  ال
http://www.gafi.gov.eg/Arabic/eServices/Pages/default.aspx 

اد  -٢ ز س ا  ة،  ل قع ورفع الأوراق ال اً في ال ون أس إل ل ال تق 
هات ال اب ال ة ل اً دفعة واح ون أس إل م ال مة تأس رس ق خ لة ب

ة  .ال

ة  -٣ ة، وت اله اذج تأس ال افة ن وني على  ع الإل ال م  ق م ال ق
ن  ، ح  أن  أس ل ال ة ع تق  افقة على اس ال ايها في ال ب
الفعل في  دة  ج ة م س ة أو م ه اس ش ا اب أو  ة م ولا  اس ال

 .م

، وذل خلال تل -٤ و في ال أس ال ل ال ال في  ار  ة الاس  ٣م ه
ل على الأك ام ع  .أ

لة  -٥ اءات ال اقي الإج ار وذل لإنهاء  ة الاس ة له ارة واح م ب ق م ال ق ا  أخ
أس م ال اد رس ار  –في (س لام ق ة) واس اله ه العقار  ع  ال ال

عاد تأس ال  م ح ال ة في نف ال اقة ال ار وال ل ال ة وال
د  .ال

ار: - ة الاس اً في ه ون ة إل اء ش و إن  أه ش
ة:تأس  -أ د أة الف   ال

ن رق  ام القان ة وفقاً لأح د أة الف ة  ٧٢ي تأس ال اشــ  ٢٠١٧ل ، وت فق
ر  ن ال ادة الأولي م القان ها في ال ص عل ة ال ا أو أك م الأن ن
عي واح  ة ش  د أة الف ئ ال ، وُ ا ل ن رة ل ق و والأوضاع ال ال

                                                                                                                       
ت). -٣ لات (إن وج ع افة ال فاء  ونًا أو اس أس إل ل ال   تق 
ق خ -٤ لة ب هات ال اب ال ة ل ونًا دفعة واح أس إل م ال اد رس ع س أس وما  مات ال

. أس   ال
اذج. -٥ افة ال ونى على  ع الإل   ال

أس ل ال ة ع تق  افقة على اس ال ة رأيها فى ال   ."وت اله
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ن تا ع في ح القان ده و ة وه ف د أة الف أس مال ال ا أدنى ل اً، و ح ج
ن  ارة أن  اولة ال ن في ال ال ي م ، و القان ة م مائة ألف ج

ة ل الأهل ش وم  .ق بلغ س ال
:تأس  - ام ة ال    ش

ار على وجه  ق الات ان أو أك  ها اث عق ي  ة ال ام هي ال ة ال ش
ع ال ن ل ام ها م اء ف ن ال ا لها و ن اس ص  ان م ع ه  اكة ب

ا مع إضافة  ه ام أو أح اء ال اء ال ة م أس ان ال ن ع اتها، و تعه
ة اس  ان ال خل في ع ز أن ي ال، ولا  ه علي ح الأح اه أو ش ة وش كل

ة إذا أن في ذل ي ع ال .ش أج   إيهام للغ
ة تأس - اه ة ال  :ش

ع أو  اص ال ا م الأش ان اء  س (ثلاثة) س د ال ن ال الأدنى لع
، وال الأدنى  ع اص ال ة للأش ن ة القان اف الأهل ارة مع ت ات الاع ال

ر ال ال أس ال هاً" ل ن ألف ج أن وخ اد  –"مائ أس ١٠ي س % ع ال
ة إلى و  ل ال ة في  ٣% خلال ٢٥تُ ر على الأك م تارخ ق ال شه

ال  ال رأس ال ة أم ه (ع خ  ال ال أس ال ى ل . وال الأق ار ل ال ال
ائة) ة الأجان (مائة في ال ار ن م ز أن ت ا  ر).  ُ ات  –ال ا ال ا ع

رة على ال أو ة مق اول أن ي ت ة  ال ها ح أدنى ل اول ُ ل
ه ار   .م

  المطلب الثاني
  أنواع الشركات الإلكترونية وقواعد إدارتها

ات  اص، وش ات الأش اع ه ارة إلى ثلاثة أن ات ال ق الفقه ال
ة. ل عة ال ات ذو ال ال، وال   الأم

اص: -١ ات الأش   ش
، وش ام ة ال اص ش ات الأش ل ش ة وت ة، وش ة ال ص ة ال

 ، اح جل ال ة ال اصة، وش ل الآتي:ال ف   وه على ال
ة - : ش ام   ال

ي ن  ال ا ت ن اء  ع واح م ال ل م ن ام وم ة م ل ة م  ش
ة ام ن  ع وت ه  دي اء أو إفلاسه أو ال عل ت على وفاة أح ال ة. و ال
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ة، اء ال ى  انق ي، ومع ار ال م على الاع جع إلى أنها تق وال في ذل ي
اء. اقي ال ار ل  ل اع ها م ل ش ف ة    ذل أن ش

ة - ة: ش ة ال ص   ال
ة ة ال ص ة ال ل وش ع ت اء م ن ع الأول في ش ل ال اء، ي  ال

ام ون  م اء نف اخ ام ال ام أح ة في ال ام ش  –سالفة ال -ال
ة. ن ال ة ع دي ة وش ام ة ت ل أل م اء ُ ع م ال ا ال  وم ثُ فإن ه

ص اء م اء في ش اني م ال ع ال ل ال ن  و ة ع أل ن ال ود في دي  ح
ه ما م ة ع  م ق ام ة وت ة ش ل ن م أل ، وم ث فإنه لا  ح فق
ة.دي   ن ال
ة - اصة:  ش  ال

ة ي وهى تلل ال ها تع في ال فاء على ت ار ال دها عل فلا والاس ج  ب
اء غ ل  ال ة، ل ن ة القان اح ة م ال ه ال د ه ج ، أما الغ فلا عل له ب فق

اص.  ات الأش ها م ش غ ار  ل ال ه والق في ال اع ال ع لق لا ت
عو  اص ت ات الأش ام ش ل لأح اب م الأول الف اني ال ار  ال ن ال  للقان

ادر ُ ١٨٨ عام ال قاء ت ، ح ا على الإ ل ه ا م الف ن دون  ه  قاً  إلغاء القان
ادة ل ن  م الأولى ال ي قان ارة ال ة ١٧ رق ال   .١٩٩٩ ل

ع اً  وت اع أ اردة العامة للق ن  في ال ة ١٧ رق القان ني ١٩٩٩ ل  ال
ة ة، لعق ال ن  في وارد ح تعارض فإذا ال ار  القان  في وارد مع ح ال
ن  ني القان ارد ال ُ ال ن  في ال ار  القان ن  ال اره القان اص. اع   ال

ال: -٢ ات الأم   ش
ة اه ة ال ل في ش ع ت ها ال ي ن عل ال ال ات الأم ة)١٤٤(وش  ، وش

ة اه اء، هي تل ال الي ب ال ار ال م على الاع ي تق ة ال ق ال  مال رأس و
ة إلى ة أسه ال او ة، م ء كل على ل ال ها ج اً، ولا م اء  ن  سه ال

ن  ل ن  ع م ة دي ر إلا ال ا ما ق   .)١٤٥(أسه م ه اك
عة -٣ ات ذات ال ة: ال ل   ال

ل ال  ة وت الأسه وال ة  ص ة ال لٌ م ش ة  ل عة ال ات ذات ال
. اح جل ال ة ال ودة وش ة ال ل   ذات ال

                                                 
ع )١٤٤( ة وت اه ة ال ها في ش ها تأس امها وت ن  وأح ة ١٥٩ رق للقان  .١٩٨١ ل
ام د )١٤٥( ار . ع ن ال د، القان في م ة ح ة الع ه  .١٤٧، ص ٢٠١٢، دار ال
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٢٣٨٦ 

ة - ة ش ص : ال   الأسه
ن   ع م ت ع م ن ل ال اء، ي اء ال اء الأول م ال  في ش

ام ل م ة م ل ة م ة ش ام ن  وت ة، وهي ذات ع دي ة  ال ل ال
ع لها ي  اء ال ام ال ة في ال ة ش ص ة ال ام وش ة. ال   ال

ل ع و اني ال اء م ال اء في ش ع الأول  ال اه وه على ع ال م
ه في  ل ن م ا ت ة، ون ن ال ة ع دي ام ة وت ة ش ل ل م غ م

ه فق مة م ق ة ال ود ال ا ،ح ال ك ة في ه ال ة ش اه  تأخ ح ال
ه ل ح ل الأسه ش ا م ن ود في و ه ح . ه   الأسه

ة ذات - ة ال ل ودة: ال    ال
ن  وهى  د م ت اء م ع ات -ال ائ ال ة ل ال ضع   –وعلى خلاف ال

 ُ اء، ح د ال ى م ح ع ة ل أق ل ة ذات ال ع ش ي   ألاوت
ها اء ف د ال ، ع ع أل خ ش ا كل ُ ه ة م ل ودة م ر م  ق

ه   .)١٤٦(ح
ة: - ون ات الإل ال ال   أش

ل ال في  اردة على س ارة ال ات ال اع ال ع لأن اض ال ع ع الاس و
ة  ون ة الإل ع م أن تأخ ال ج ما  ، ن أنه لا ي ن ال ال القان أح أش

ن  ز أن ت ة، وم ث  ون ات الإل ا ي مع ال ة  قل ارة ال ات ال ال
ادة  ل ن ال ة ما نق اص، و على ص ال أو أش ة أم ة ش ون ة الإل  ٥١ال

افة والإعلام رق  ن ت ال ة  ١٨٠م قان ع  ٢٠١٨ل ال ن على أنه ل 
د ال في  ل لأ ف ه م دون أن ي ش وني في م  قع إل تأس م

ات. س اد أو م ة أف د واح أو ع ة م ف   ش
 ، ل مع ة في ش ون ة الإل ني  ال د ن قان م وج غ م ع وعلى ال
ال  ات أم ل ش ة في ش ون ات الإل ن ال ل أن ت ا ن أنه م الأف إلا أن

اص؛ و  ات أش ات ول ش ه ش م عل ي ال تق ع ال ا ذل لأن ال
م  ل ار، الأم ال  ل اع ن م ها ت ة ال ف ن ش ُ ت اص، ح الأش
ل في  اً م ال ع ض ات، وه ما  اء ال أن ب أع قة وائ د علاقة وث وج

                                                 
ا و )١٤٦( ع ه ات م ال ة م ال ها ناح ها تأس ها م وت ام وغ ن  الأح ة ١٥٩ القان  ل

١٩٨١. 
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٢٣٨٧ 

ة، فال ائها إلى دولة واح ي أع ي ق لا ت ة ال ون ات الإل افات ب ال ود وال
جع إلى  ة، وذل ي ون ات الإل فة في ال ع قة وال ه ال ق ه ع ت ع ت ه ال ع
وني أو  ل أو الفاك أو ال الإل ع ع  ال ن ع  اء  أن تعاق ال

  .)١٤٧(العاد
؛ ة أنه  أضف إلى ما س ه ش م عل ي ال تق ار ال ت على الاع ي

افقة ال ض إلا  ون ع ض أو ب ع ة ال إلى الغ  قال ح از ان م ج ام ع
قال  ار، وان ل اع ام م ة ال ة ال في ش اء، وذل لأن ش اقي ال
ة  قال ح ي. وم ث فإن ان ار ال افى مع الاع ة ت ة ال في ال ح

ل  ن إلا على س ام لا  ة ال اء ال في ش ع ال افقة ج اء و الإس
ة. ون ات الإل ل عائ أمام ال اع، الأم ال    الإج

اً  اص أو وأخ ات الأش اء في ش ت أح ال اص  ات الأش ي ش ق ، ت
ة،  دة ال ات م اء م ال اب أح ال اره، أو إن ه أو إفلاسه أو إع ال عل

اء م  وج أح ال اء أو خ ه، وانق ل اءً على  ائي ب ة  ق دة ال ة م ال
ة. ون ات الإل ة لل ة قاض ل ض اب  ه الأس ة له   ال

ات  رة على ال ال، فلا خ ات الأم ضع على ال م ذل في ش أما ال
ض  ع ي ق ت ائ ال لافى الع ال ت ات الأم ة، بل على الع م ذل ف ون الإل
م على  ي تق ات ال اص، فال ات الأش ل ش ة وهي في ش ون ات الإل لها ال

ف الآخ فة ال ها مع هل الع ف الي ق  ار ال ضع الغال –الإع ولا  –وه ال
قال  عل ان ة، الأم ال  ه م أسه في ال ل ة أ علاقة س ما  ال ه  ت

، قال في  ال للغ م الأم ال الإن أش  د ال و تق ذل إلا م فلا ش
ها. ها وره ف في الأسه وح ال عل  ا ي ة  ة لل ة العائ ون لات الإل   ال

ة: - ون ة الإل   إدارة ال
ات  قها على ال ة وت ة العاد ة في إدارة ال قل اع ال ع إلى الق ج ي ال

ن  ة، وم ث  ون ة  الإل ل ال ة ش ون ة الإل ها ال ي ت ف ال ال في الأح
ن  ة  اه ل ال ة م ل ل العامة ال ف الادارة وم لاء أو وال ي ال  ال

                                                 
اب ص .د (١٤٧) جع ال ار، ال ة غان ع ال    .١٨ز
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٢٣٨٨ 

ه ه هات م أ تع فات ح ال اء ال ة إج ن ة، ع القان  في وذل ال
ود ص ح ا ن ن  ه ة وعق القان ها ال ائ اخ ول ةال   .)١٤٨(ل

ا ول م  ة العل ل ادة وال ة ال ة هي صاح اه ة ال ة العامة ل وتع ال
د إلى  ا ي اه م د ال امة ع جع ل ، وال في ذل ي ة فق ة ال اح ال
ل الإدارة  ل م ة، وم ث  قا اء في الإدارة أو ال ة س فاعل وره  ام ب ره في ال تع

ئ ة ال ل ا ال فة عامة ول ضها  ة غ اش ارات اللازمة ل ة على الق ه ة وال
فة خاصة ة    .)١٤٩(ال

ل ن ل الي  ال ات كل الإدارة و ل علقة ال ة إدارة ال ام ال  افة وال
ال ق اللازمة الأع ضها، وذل ل ا ا غ ى ع ن  في خاص ب ما اس  أو القان

ام ة ن ا م ال فات أو لأع خل ت اص في ت ة اخ   العامة. ال
اعاتها  ا ي عق اج  ، ن ة الإن ة ع  ش ون ة الإل ن ال ار ش وت
اء ع  غه للأع ل اع وت ع الإج ي م اً، ح ي ت ن أ م خلال الإن

ال فقات، و ق وال اد في ال ه الإق ت عل ، الأم ال ي ن ع الإن الي 
ة  اع بلقاء مغل وع آل ن الإج ه، و انه أو في دول لٌ في م ع  اء ع  الأع
ال، وم ث  ول الأع ة ج اق حات وم ق ن م خلالها الأراء وال ادل ة ي ون إل

اع ه في الإج ارات ال افة الق   .)١٥٠(ال على 
  الفصل الثاني

  التجارية للشركات الإلكترونية التشريعات الضريبية والإلتزامات
: ه وتق   ت

ها ع  ا اولة ن اتج ع م ة ال ون ة الإل ة لل اض عة الإف ت على ال ت
ا ه  ارة،  ائ ال عها لل ل م خ لاف الفقه ح ن إلى اخ ة الإن ش

ات ال ع غ م ال ة. وعلى ال قل ارة ال ات ال ل ال ضع في  اجهها ال ي ت
ق  ل في ال ول تع ة، إلا ان أغل ال ون ات الإل ائ على ال ض ال ة ف ل ع

ة. ون ات الإل عة ال ي ملائ ل ع ض الي على وضع ت   ال
                                                 

ادة  )١٤٨( ن رق  ٥٣راجع ن ال ة  ١٥٩م القان  .١٩٨١ل
ل محمد  .د )١٤٩( ، ع الف ن، أح ات، دار الف والقان   .٣٥٨ص ، ٢٠١١ال

اب ص .د (١٥٠) جع ال ار، ال ة غان ع ال    .١٩ز
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٢٣٨٩ 

ي تقع على  امات ال افة الإل ة  ون ات الإل م ال وعلى صع آخ تل
راً  رة أك ت ة، ول  قل ات ال ة، ال ون ات الإل عة ال اشى مع  ، ت

وني  ة، والق الإل ون ارة الإل فات ال ة  ال ون ات الإل م ال وم ث تل
. ار ل ال   في ال

ة  ة واج عات ال لً م ال ل ل ف يءٍ م ال ض  ل نع ا الف وفي ه
اما ة، وللإل ون ات الإل ات ال على ال وضة على ال ف ة ال ن ت القان

ة،  ون ل الآتي:الإل ف   وذل وفقاً لل
ة. ال الأول: ون ات الإل ة ال على ال ة واج عات ال   ال
اني: ة. ال ال ون ات الإل امات ال   إل

  المبحث الأول
  يةالتشريعات الضريبية واجبة التطبيق على الشركات الإلكترون

: ه وتق   ت
مه، وذل  ائ م ع ة لل ون ات الإل ع ال ل م خ لف الفقهاء ح أخ
ة  ها ع ش ا اولة ن اتج ع م ة ال ون ة الإل ة لل اض عة الإف جع لل ي
ع  ب خ ع الفقه إلى وج ه  اقع، ف ع ع أرض ال ل ال ها  ع ن و الإن

ا ة لل ون ات الإل ات ال ات شأنها في ذل شأن ال وضة على ال ف ئ ال
ا ال  ارس ذات ال ة ت ون ات الإل ل أن ال أ م م ع ذل ال ة، و قل ال

ائ على أساسه ل ال   .)١٥١(ي ت
ة  ون ات الإل غ م أن ال ا ذه جان آخ م الفقه إلى أنه وعلى ال ب

اراً  اً ت ا ارس ن ة، إلا أن ت قل ات ال ارسه ال ا ال ت ع ال م نف ن
ة، تل  د لها على أرض دولة مع ُ لا وج عة خاصة، ح ة ذات  ون ات الإل ال
ا  أ دولة،  اصة  ة ال عات ال علها غ خاضعة لأ م ال عة ت ال

ام ة ل ون ة الإل ع ال م خ أ أن ع ل    ذل ال اه  ائ  ال
ها ا اع ن ة وات ول ارة ال ع ال   .)١٥٢(في ت

                                                 
د، ن .د(١٥١)  وني الإدارة ع ، ص –الال اب جع ال   .٢٣٠ ال
ارة (١٥٢)  ة لل ن الإعفاءات ال ع الأم ع ت قان ع ال ه  ه إل وذل ه ما ات
ة الإل  ا ن  اشة ت الات ال اغ ع ات ا ذل على أن الف ، وق أس ن ي ت ع الإن ة ال ون

ارة  ة الأساس ل ال ا ي ه  وا ذل الإعفاء ال ، ولق اع ائ ة معفاة م ال قة ح م
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٢٣٩٠ 

ة،  ة لل ون ات الإل ع ال ع م خ اك ما  ا ن أنه ل ه وم جان
لف ع  ان ت ة وأن  ون ات الإل ة، فال قل ات ال شأنها في ذل شأن ال

ة م ح ال والإدار  قل ات ال ا ال ال ة ال ه معها في ن ا ة، إلا أنها ت
ائ  ة م ال ون ات الإل ات، أضف إلى ما س أن إعفاء ال ارسه تل ال ت
ات  ع ال م خ ا أن ع لفة،  ار ال ا ال ع ال اواة ب أف أ ال ل 

ارة إل ات ال ل أغل ال د إلى ت ائ س ة لل ون ة، الإل ون ات إل ى ش
ائ على  ل في ال خل وال رد هام لل ولة ل ان ال ه فق ت عل الأم ال ي

ات.   ال
ق  ، ول ة م جان ر الإرادة ال ض ل ف نع ا ال س ُ في ه ون

 ، ة م جان آخ ون ات الإل ة على ال ي ال ل الآتي:ت ف   وذل على ال
ل الأو ة. ل:ال ر الإدارة ال   ت

اني: ل ال ة. ال ون ات الإل ة على ال ي ال   ق ت
  المطلب الأول

  تطور الإدارة الضريبية
ات  ع له ال ي ت ع ض اد ت الي على إ ق ال ول في ال ل ال تع

ع ي م ال ج الع ها، إلا أنه ي وضة عل ف ائ ال اد ال ة ع س ون ات الإل
ة ح  ل في أل ة، ت ون عاملات الإل ائ على ال ض ال ة ف ل اجه ع ي ت ال
ن  لاق أن ت ي على الإ ع ي، إلا أن ذل لا  ق ال وضة أو ال ف ائ ال ال
ز  ة، وم ث  ون ات الإل ائ على ال ات عائقاً أمام ت ال ع تل ال

ات م خلال ع ى تل ال اذج  ت ال علقة  اصة وال و والأس ال ي م ال الع
. ائ ة لل ون عاملات الإل ع ال ة  ت ة ال ارات ال ات والإق   وال

ورة ل الإدارة  ال ض  ع ا ن عل ة،  ي ع الإدارة ال ض في ال وال
ة نف عات ال ا ت ال ة م خلال شق ه ها وت مهارات ال

ائ  أن  اع ال ، وت مهارات العامل في ق ائ اع ال العامل في ق
ة لا  عات ال ها، ف ال ات نف ر ال ل ال اك ال ل ي ن 
ة على  ة والعل ل ة الع اح هل م ال ر وم ه غ م ه مادام القائ عل ائل م

ام ال ة.اس ج ل   سائل ال
                                                                                                                       

ال ؛ م ة. أن ون ارة فلاح، الإل ة ال ون ة و الال ا ائ ج اجه غ في ال اءة  م ة، ق اف م
ة، ن ة وقان الة دار مال ن  الع ة والقان   .www.justicelawhome.com/vb/showthread - الع
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٢٣٩١ 

ة:  - أ عات ال   ت ال
ة  ا ض ال ة م أجل ف ان ال عات والق ف ال ة ب ت الإدارة ال
. وم ث  ة أخ ل م ناح ق ال ة، وعلى حق ة م ناح ال ولة ال ق ال على حق

ل  ة وال ارات الف ام الإب اس ة  م الإدارة ال ها تل ي ة ع تق ي ة ال ج
فاءة  ان أعلى م م ال ، م أجل ض ل وضة على ال ف ائ ال لها لل وت
اً ع أدائها  راً جل ة لا زال تعاني م ق ي، إلا أن الإدارة ال ام ال لل
ه الإدارة  اعها، فل ت افة أن ائ  لها لل ها وت هامها، م ح ف ل

هامها، ال ام  مة لل ل ال اً في أسال ون الع الي ت ا ال ى وق ة ح
مه الإدارة م أسال و ما  ة إدارة ب ما ت وث ف ه ح ت عل الأم ال ت

ارة عاملات ال الي في ال ق ال ا في ال ج ل م م ت   .)١٥٣(ه م
ارة الإل ل ال ع ح ل ال ل ال فةٍ عامة، وفي  ا  ج ل ة وعال ال ون

وع  ل العال في دراسة ف مة ح ق ول ال ي م ال ة في الع ات ال ل أت ال ب
اع  ة ت الق ان ف على م إم ق لفة، م أجل ال ا ال ج ل الات ال وم

ق ارة ال اس ال ها ل اغ ي ت ص الي، وال ق ال عة في ال ة ال ل ال ة، و ل
د  غ م وج . وعلى ال ل الق ق ة في ال ادات ال لة على الإي آثارها ال
ة،  ال ة ال اع ال ة للق ون ارة الإل عاملات ال ع ال ة خ ان أراء ت على إم
ة  اك ة م أجل م ة م أه ي عات ج اغة ت ه ما ل لي أ اقع الع إلا أن ال

ر ا ة. ال ون ة الإل ال جي ال ل  ل   ل
ي في  ع ال ة إلا أن ال ون ارة الإل عاملات ال غ م ح ال وعلى ال
د  ل في وج ة، ت ة مفا د ف عاني م وج ال  ة لا ي ول الع افة ال م و

ة، وما  ون ارة الإل ال اصة  ات ال ل فا وال ر في فه ال ها ق ت عل ي
ات  ع ال عة  ي  ل ت لاف ح ؛ الإخ ال على ما س ة. م ن ارات قان م اع
ات وم ث  ل تل ال ل ب م ال ق ة، فق  س لات ال ر وال ل ال م

ة.  ات ماد ح م ها وم ث ت اع م  ق ة، وق  ات رق ح م   ت
ات الإ د ال ح وج الي أص ال ات لاب وأن و ل ال راً ل  ة ت ون ل

ة  ان ، م أجل إم ائ ال اصة  ة ال اع ال الق عل  ا ي لاً له  راً مقا قابله ت
ل. ف  د م ذ ق ي ال ل  له وج جي ال ل اع ال ا الق عامل مع ه ال

                                                 
اب ص .د (١٥٣) جع ال اد، ال ار ح ن   . ٣٣ع ال
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٢٣٩٢ 

قعاً على  ل م ي لا ت ة ال ون ات الإل اه ن لل افة م ارس  الأرض، وت
اصة  ة ال ة ال اع ال ها ذات الق ن أن ت عل ها ع الإن ا ن

ة قل ات ال   . )١٥٤(ال
اءً على ما س اصة  و ة ال عات ال ي ال ع ال ت اش ال ن

ة، الأم ون ات الإل ا ال ف مع ن ل ي ع وق و ات في أس  ال ال
قة لها م تعاملات  ائ ال ل ال ولة في ت ق ال فا على حق ه ال ت عل ي
ة ت  ن ة قان ة ثغ ا ا  ج ل م جعل ال ةً في ع ة، وذل ر ون ات الإل ال
ا ال  ان ال ، خاصةً إذا  ه وضة عل ف ائ ال ب م ال ه ها م ال م م

ا نه م نف ال ائ ارس ه ض ل ع ة وال قل ات ال ارسه ال  ال ت
ولة. ة ال الح خ   ل

:  - ب ائ اع ال   ت مهارات العامل في ق
ة، وذل  ون ات الإل ائ م ال ل ال قات في ت ع ع ال ج  ق ت
ن لها مق  وني، دون أن  اء الإل ل في الف ة تع ون ة الإل جع إلى أن ال ي

ث م ح ة ع تعاملات ت ل ال ن ت اقع، وم ث  قي على أرض ال
ائ  ل ال ة وت ا ة ج ل ض ع ي ق تع ات ال . وم الع ن ة الإن خلال ش
ي م خلال  عامل ال رة على ال ل الق ي  د ف ض م وج قام، ع ا ال في ه

، الأم ال  ن الإن ها  ب ور اس ة ال ف ل قادر ف أجه ل م ي
ال  ة في م ا ة ال لاكه لل هارة، بل لاب م ام ب  اس ة ال عامل مع أجه على ال

ل ال اصة  ة ال ون ات الإل ا عة ال ا لاً ع م ، ف اس عامل مع ال   .)١٥٥(ال
  المطلب الثاني

  طرق تحديد الضريبة على الشركات الإلكترونية
ي  ج الع ارة، ي ات ال ة على ال ي ال عل ب ا ي اهات  م الإت

 ، ة ال هلاك وت ض ة على الإس ض ال اهات ف ولعل م أه تل الإت
ل الآتي: ف ا على ال   وه

                                                 
يم محمد .د (١٥٤) ه اب ص - ال جع ال ة، ال ون ات الإل ي، ال ه وح محمد ال    .٦٤م

ار ح .د(١٥٥)  اب صع ال جع ال اد، ال   .٤٣ ن
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هلاك:  - أ ة على الاس ض ال   ف
م  ي تق ات ال هل م خلال ال ائ على ال ض ال اه إلى ف ا الإت ف ه يه

عاملات خ لف ال عات على م ة م ض ض ، وذل ع  ف ن ماتها ع الإن
ات  مة، وم ث تع ال اب ال ة إلى ح اش ة م ه ال ل ه ة، وت ون الإل
مة م جان  هل م جان وال ارة ع وس ب ال قام  ا ال ة في ه ون الإل

ض ا قة في ف ه ال . ب أن ه ة ت آخ ون ة الإل ائ على معاملات ال ل
لاء  ع معاملات الع ة ت أل علقة  ع ال اض أتي على رأسها ال ع  اض ي م ال الع
ي ق  ة ال ال اء ال لاً ع ذل الأ ، ف ة والأم ان ال وم تعارضها مع ق

مة لعة أو ال لاف ث ال هل  لها ال   .)١٥٦(ي
ل  ة وم ال ون ة أو الإل قل ارة ال ال عل  ا ي اء  ة س ض ال ه أن ف

م  ة وع فاءة والفاعل الة وال ق والع ة وال فا اد ال اً على م ن م  أن 
ض  خل إلى ف ة على ال ض ال ل م ف اه في ال ا الإت ف ه ه ، و ال

ة. وال ل هلاك وال ة على الإس ف  ال ا م ه ل م جع إلى أن  في ذل ي
اع على  هلاك  ة على الإس ض ال لاً ع أن ف ع إخفائه، ف ا  ونة  ال
ن  قق ي  ى أول ال فع، ح ب م ال ه ع ال فاءة ت ل  ائ م ال ل ال ت

اس ، وذل  ن ة الإن سة ع ش ل عاملات غ ال تفع م وراء ال ة دخل م
ال أ حال م الأح ل  خ ه ال   . )١٥٧(إنفاقه له

ة ال  -   ):(Bit taxت ض
الَُّائَِّة أو ال

ع على وَأسٌَ  أو  َات وت ة وَأْسَ ل   .(bit)الآن
اس ي في ات ال ل ب ها على ش مات ومعال عل ل  ،(bits) ت ال و
ا ع ع الأرق ال ن ن لح الِ  مة. م عل ة حاملة أو ناقلة ل ام أصغ وح

ائي في ام الع ال مات (Binary Digit)ن عل ة ال ة ل ة الأساس ح ، وه ال
اس في ة فق م  ال ة أن ت على واح ح ه ال ة. و له ق الات ال والإت

لأن بـ  ان ت ال . هاتان ال آلة ذات حال اً  ائ ل ت ف . و ١أو  ٠ ول
ا  م اً أن تفه ل/أ غ ا ت أ)، (نع أو لا)، أو حال  ق (صح أو خ

                                                 
قى  .د(١٥٦)  ل ار ال ل ألق في إ ة، ورقة ع ون ارة الإل ائ في ال ة ال ا ة ج ال وز علي، إش ع

 ، ائ لف، ال فة، جامعة ال ع اد ال ل اق ولي ح   .١٧، ص٢٠٠٧ال
اب ص .د(١٥٧)  جع ال اد، ال ار ح ن   .٢٣ع ال
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ل اف ب هات ال   (on/off)تع . وال ة أخ ذات  أو أ خاص
ات له ال م  ة تع ع ام  . و ال اس ألة ت ة للآلة ه م ائ الة الف وال

نامج   .خلال نف الآلة أو ال
ع م ال ا ال أتي ه ع بها و ي ت ة الق ال ة للأه ة م ائ 

عامة  ة ال ا مات  عل انات وال الي، فأص ال ا ال انات في وق مات وال عل ال
ادل. و  قال وال ح ع الإن ض ة ب ز تل الأه ة، وت ي ارة ال ة ال ة لل الأساس

ة  ائ على أساس  ع م ال ا ال ل ه ي  نقلها أو ت ة ال ق ال ال
ة نقل  ل ع م  ي تق ة ال اصفات في الأجه د م ل وج امها، الأم ال ي اس

. سائل الأخ ها م ال ، وغ ت  ، عها، فاك لاف ن مات دون ال لإخ عل   ال
ة في م ون ات الإل ائ على ال   :)١٥٨(ال

ج الي لا ي ا ال ة  إلى وق ون ات الإل ائ على ال ض ال ف ن خاص  قان
ها  ض ي ف افة ال ة ال ة ال ا ض لها، وذل ما ع ها وت ي اع ت ضح ق ي
ق  ه في ال ة ت ال ة. إلا أن وزارة ال ون ارة الإل ة على أراح ال مة ال ال

ارة ع الإ ائ على ال اع م ال ض أرع أن الي لف اصل ال اقع ال ن وم ن
ن  لات على قان . وس إدخال تع افة ف ة ال ة ال اعي ول ض الإج
ة  ون ات الإل عاملة م خلال تل ال ات ال اع ال إلى لإخ خل ال ة ال ض
لات أخ  اك تع اً ه ل أ وني.  ا الإل ارة م خلال ال ق أراحا ت وت

ة. س إدخ ة لل ون اع الإعلانات الإل مغة لإخ ة ال ن ض   الها على قان
ة؟ ون ارة الإل ات ال ات وم فعها تل ال ي س ائ ال  .ول ما هي ال

اد وسع   ة للأف اع ة ال ائح ال ات وفقا ل ة ال اس م ال م
ا٢٢.٥ اتها ع تل ال ق م ي ت ات ال ة % لل ون ل ناولها ت الإل  وش

ل  ات م ونى م خلال تل ال ع الإل ات ال ل اع ع ل إخ نى. وس  قان
الغة  افة ال ة ال ة ال م لل ق دوت  ا وس م ر ١٤أول وج ق %. وم ال

ك  ار ت و اعي على غ اصل الاج اقع ال اع الإعلانات على م ا إخ أ
ن  ة، على أن لقان ائ على الإعلانات ال ض ض ف مغة القائ وال  ة ال ض

ة  اد و١٥ن سع ال ض ٢٠% للأف ن ف وع القان ات. و م % لل

                                                 
الي:  )١٥٨( ا ال   https://enterprise.press/ar/stories/2019/04/03أن ال
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س فى  ة ال ن وجار دراسة  ارة ع الإن ا ال ارد على ن ة م ة رس ت ض
ة ارسات العال ء ال  .ض

ي ع  ولق ز ال ة الأولى في ب ة لل ا٢٠١٦ال ف وزارة  ، ح ع
ة ال ة في  ال مة م جهات غ م ق مة الإعلانات ال ع خ ة خ على دراسة آل

ها  ي ت ها الإعلانات ال ك، وم جل و ل ج ة م خلال م م ون اقع الإل ال
ج  و ال ة خاص  ات ال ا ، خاصة أن ما ي على ال ا ات ال ا ح

الفعل.  ة  ق ال ال ل  ة تع ل ة وم ات عال ات ش   ل
اصل  اع إعلانات وسائل ال ة إخ هاء م دراسة  د الان ة  ال ووزارة ال

افة ة ال ة ال اعي ل ات الاج ام ال ات إل ا آل رس حال زارة ت ا أن ال  .
ة  ر ال ة ب عل ات ال ل ال اعي في م و اصل الاج ات ال عة ل ا ال

الغة  ع تل الإعلانات ١٤ال افة أخ ة ال ة على ال ن ال ا إلى أن قان %. م
ة. اصل لل اقع ال عاتها ع م   وم

ة ولق ل ت م ارة  أخ ال ال ة في م ات ال ا ال خ ائ م ال
ة  عها ل  ، ا وأول م م وج ق دوت  ل س ة، م ل ق ال ال ة  ون الإل

إضافة  ة  ل هات ال ج الفعل ل ات  ع ال اب  افة. واس ة ال % ١٤ال
ل شه ة  ها ة ب ر ال مة ب ات مل عات، وتع ال   .على ال

  المبحث الثاني
  إلتزامات الشركات الإلكترونية

: ه وتق   ت
ل م  ع على أن يل ارة في ال ماله رأس أوز تاج ن ال  ع ال

ه ألف فات  أن ج مها ال ل ي ت ا  ال ة له ال ن  ق القان ف ارته، ولا  عة ت
ار  ة ال د أو ال اج الف ام ب ال .الال اج ي ت صفة ال   ة ال
اً على أن ُع ع أ ا ن ال هة في ك ة الإدارة ال ل ال  ه تق س

اء ار أس اداً  ال ا أف ات، وتَ  أم كان عل ا ش ع ي اضع ب اج ال  الق ل
ل ار  في ال اع ال انات الق وم ها وال اءات الق وش اللازم ق رةا وال ق  ل

الفة على ه م ام ه ان الأح ارات الق ل والق اصة ب   .)١٥٩(ال
                                                 

ادة  )١٥٩( . ٣٠و ٢١راجع ن ال ي ارة ال ن ال  م قان
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فات  اك ال إم م  فةٍ عامة تل ة  قل ات ال ا أن ال ح ل ا س ي وم
ة  ون ات الإل ام ال اك عائ أمام إل ج ه ، ولا ي ار ل ال ارة والق في ال ال

ي تقع على ال امات ال اشى مع افة الإل راً، ت رة أك ت ة، ول  قل ات ال
ارة  فات ال ة  ال ون ات الإل م ال ة، وم ث تل ون ات الإل عة ال

. ار ل ال وني في ال ة، والق الإل ون   الإل
فات  ة  ال ون ات الإل امات ال ض لإل ف نع ا ال س ون في ه

ار  ار م ال ل ال وني في ال ل الإل ، والق في ال ة م جان ون ة الإل
 ، ل الآتي:جان آخ ف   وذل وفقاً لل

ل الأول: ة. ال ون ارة الإل فات ال   ال
اني: ل ال . ال ار ل ال وني في ال   الق الإل

  المطلب الأول
  الدفاتر التجارية الإلكترونية

ات م ال الي،  تل ها ال ف على م ق ة لل ر ارة ال فات ال ة  ال قل ال
ف مع  رة ت ة، ل  ون ات الإل اً ال ه أ م  ض أن تل ف ن م ال وه ما 
ل  قة الأف ة هي ال ون ارة الإل فات ال ً ن أن ال ة، ون ون ها الإل ع

ة. ف غ ون ات الإل وني  لل ل إل ي ت  عاملات ال ع ال قي أن ج ال
ة، وم ث   لها في دفات ور ن أن ي ت ة الإن ب وش اس ة ال ع أجه
ع  ه ج ل  ة، ت ون رة دفات إل ة في ص ون ة الإل افة معاملات ال ل  ت

 . ي جي ال ل ر ال اك ال رة ت عاملات    ال
ةأولاً  ون ة الإل ار فات ال   :: تع ال

م  ي يل ة ال ق ات الأم ف فات ذات ال فة عامة تل ال ارة  فات ال ال ق 
ن. جه ال في القان الي على ال ان ال ال ة ل ل تاج أو ش   ها 

أنها أنها  فها  ة ف الفقه م ع ون ارة الإل فات ال اج ق ع ارة أما ال  ال
اته ل ارة لع جه ال ه ال ال ل ن  ي ان K القان ه ل الي م لة ال س ة ب ون  ،إل

ل اس م ه الآلي أو ال ة م غ ة الأجه ق ة ال ي ة قة ال ع م ة ت  أ
لات اناتها م أو تع   .)١٦٠(ل

                                                 
اء .د )١٦٠( ز  ت د ف ة -م فات ح ارة ال ة ال ون ات في الإل ل اث في الع وني،  ال الإل

لة ي م اف ق،  ال ق   .١٥، ص٥٧ع ٢٠١٣لل
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ة ون فات الإل ل على ال ال ق أ ن الأون فها  أما قان انات"وع "رسالة ب اس
مات اؤها ي أنها معل لامها أو ارسالها أو أن ها اس سائل أو ت ة ب ون  أو إل

ة ئ سائل أو ض ا ب ، في ا هة،بم ل على ذل ال س ، ال ادل لا ال  ال
وني انات الإل وني ال أو لل ق  أو الإل ل أو ال خ أو ال قي ال   .)١٦١(ال

ن م أ ل ال ي ل أنه ال ابي  ل ال ل ف ال ي فق ع ن ني الف ن ال ما القان
ان  اً  ة أ لالة واض ع ب ز، ت ة إشارات أو رم ر أو أرقام أو أ رسائل أو ص

اولها لة ت ها أو وس   .)١٦٢(دعام
ات  ل ي تق بها الع فات ال أنها تل ال ة  ون فات الإل ف ال ا نع وم جان

يل أو م ا ل تع ة مانعة ل قة م ة،  ي ة ال ون سائل الإل ال ارة  ل
ة. ق انات ال   لل

ة  ون فات الإل عامل معها م خلال ال ة وال ون ة الإل ل م ال ع  وت
آة  ة ال ا ة تع  ون فات الإل ة، فال قي لل الي ال ف على ال ال ق ال

اد قي ال ق ال اء إلى ال ة م خلالها الاه ون ة الإل ع ال ي ت قة ال
ارة  ارع ت ة وم ل في أن خ رتها على ال اس م ق ة، و ال الها ال لأح

ة ي   .)١٦٣(ج
ارة أو  ة م خ ون ع أن ت ما أصاب معاملاتها الإل ة ت ون ة الإل فال

ها  ان لاً ع إم ، ف فات م اس م خلال ال ائ أو ال ه ال ي ح ه تق
ن. امات ودي ها م ال ق وما عل ه ما لها م حق ي ت ة ال ون   الإل

ل ثقة  ة وم ان م ائ إذا  ي ال ة دوراً هاماً في تق ون فات الإل وتلع ال
ائ على أساس ما ي ال ُ ي تق ة، ح ون ة الإل ل ال ه  م ق ورد في ه

انات  ان ال ائ إذا  ي ال فات في تق ه ال ء إلى ه انات، ولا ي الل فات م ب ال
ه  ائ في ه ة ال ل م م ُ تق قة، ح ال حي  ة ولا ت ي وردت بها غ م ال

ة. افي لل ي ج ة ووضع تق ل عادها  اس الة    ال
ة ون فات الإل ولة وت ال لفة م تهاوأجه ال ة ال ة أوجه رقا  الأن

ة اد ة، الاق ون ات الإل ادرة ع ال لفة ال فة ال ع اقها مع م ل  ات
                                                 

ادة ) ١٦١( ن  ٢/٣ال ال قان ذجي الأون عات أن ال ة ال ون   .٢٠٠١ الال
ادة  )١٦٢( ي. ١٣١٦ال ن ني الف ن ال   م القان
ة .د )١٦٣( ض ناد ار  -مع ن ال ة  –القان ة الع ه   .١٤٦، ص٢٠٠٠دار ال
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اف ة الأه اد دة الاق ة في ال ار ال  خ ا ال أك م أن ال ولة، وال ال
غ ي ت ام العام والآداب العامة ال ف مع ال ة م ون ة الإل ارسه ال ولة في ت  ال

ها ة عل اف   .)١٦٤(ال
ي: ن ن الف ة في القان ون ة الإل ار فات ال اً: ال   ثأن

الي  ضعها ال ة ب قل فات ال ات ال ل اً إلى أن ش ي م ن ع الف ه ال لق ت
ما  ات، خاصةً ع فات وال ه ال ة في حف ه مات عل ل عائقاً أما إدخال ال ت

ن ر  ر القان ة  ٣٥٣ق أص ة، وم ث  ١٩٨١ل اس ة في ال مات عل ال أدخل ال
ة قل فات ال ل ال ب م ا الأسل ل ه ائ أن  ح م ال   .)١٦٥(أص

ي عال  ون ن ة م الف ان ادة ال ة ال ة اللائ ف ن  ال فات لقان ارة ال  ال
ي ن لة الف ع م ال س ة ٣١٢ رق ال ادر ٢٠٠٢ ل ارخ ال  ٢٦/٢/٢٠٠٢ ب

ر ة في وال ة ال س ارخ  ال ز أنه على ٦/٣/٢٠٠٢ب ل أن " ات ت  ال
ة اً  ال ون ل ال ة ودف دف م م د، ال ن  أن  ال قة ت ا ة م ق  وم
رخة ة وم ها ل سائل ت ها ت ب ات" ح   .)١٦٦(في الإث

ا س قاً ل ع ن أن وت ي ال ن ح ق الف فات م ارة ال ة ال ون ة الإل  ح
فات ة ال ة ل او افة  م ة ل ة م ون فات الإل ن ال ة،  أن ت قل ال

و ة ال ل ها، أ  ال ن  أن ل قة ت ا ة م ق رخة وم   .وم
ي عال أشار وق ن احةً  الف ام ش إلى ص فات إن ارة ال ة ال ون  الإل

ادة  ة م ٢/٣ال ة اللائ ف ن  ال فات لقان ارة ال ي ال ن ن  أن وذل الف  ت
قة ا رخة م ة وم ق ى وم ها ت ح ا في ح اء ذه بل وق ت.الإث ي الق ن  الف

اء إلى ة إع ارة ال فات ال ة لل اج ال ل قام ح لل فات ق ة ال  ال
ل ل ات ك ار ب إث عل ا ال ال ي ارة الأع   .)١٦٧(ال

                                                 
د .د )١٦٤( في م ام ح اب  –ع جع ال   .٢٤٤صال
ادة ) ١٦٥( ي. ١٧/٨ن ال ن ار الف ن ال   م القان

 )166( Article 2:"Des documents informatiques e'crits peuvent tenir lieu de 
livrejournal et de livre d'inventaire; dans ce cas, ils doivent e'tre identifie's, nu 
me'ro'te's et date's de'sleur e'tablissement par des moyens offrant toute garantie 
en matie're de prevue".    

 )167( Cass. com. 2.juw 1980. Bull; Cass 1980, 4. No. 226.  
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: ن ال ة في القان ون ة الإل ار فات ال اً: ال   ثال
ار رق  ن ال ارة في القان فات ال ع ال ال ة  ١٧ن ال في  ١٩٩٩ل

اد م  ادة ٢٩إلى  ٢١ال اً ال ل أ ع  ٧٠، و ل ال ن. ولق ع م ذات القان
ل ما  فا على الأخ  ع الإح ارة. فق أجاز ال فات ال ال عل  ا ي ي  ه ج

الأصل، مع جعل  فا  لاً م الإح ) ب ل وف اسلات (م ات وال ة لل رة صغ
ة في  غ رة ال ة لل ات شأنها في ذل شأن الأصلالإح ادة )١٦٨(ث ال . ح ن 

ار سالف ال على أنه" ٢٦ ن ال اج على م القان ه ال فا أو ورث  الاح
فات ارة ال ثائ ال ة وال د ال اردة للق ة بها ال ات م أ خ س  تارخ م ت
أش ف على ال هائه ال ه أو أن اً  قفله. وعل ر حف أ اسلات ص ات ال  وال

ها ة وغ ات خ م ها. أو إرسالها تارخ م س ل ز ت ة فاالاح له و  لل
رة ر ال ة ال غ ل ال وف لاً  م ن  م ب ل الأصل، و ر ل ة ال  ح
ات في الأصل ادها في روعي إذا الإث ها إع جاعها وحف اع واس ا الق ي وال  ال
ار بها ر فات "لالع وز م ق ام ال ع ال ل ة ال ن معال . وم ث ت

ة ون ارة الإل . ال عات الأخ ال ة مقارنة  ة ناق رة م   ق جاء 
) ع  ت  ل وف ة (م غ رة م ارة في ص فات ال ن حف ال و
جاعها  ة اس ان ل مع إم ة ل ة على مادة م غ راً م ار ص ف ال ات ال صف

ة، مع غ ر ال ر)  تل ال وج ض (ب ضها ع  جهاز ع ة  وع ان إم
ها ة م خ م   .)١٦٩(أخ ن

فات  ها الآن ال ي عل رة ال ال ة مقارنة  ائ رة ب قة ص ه ال فات به وتع ال
رة  ة، فال ي ال ال ب ووسائل الإت اس ة ال ي ت ع  أجه ة، ال ون الإل

ق دور  دة، وم ث  ج ة ال ر فات ال د ت لل ة ما هي إلا م غ ها على ال
ه ت عل ة، الأم ال ي فات الأصل ات ال غ ح صف د ت م وجهة  –م

نا رة  -ن ع ال لا تع ص ل ال ها م ق ص عل ة ال غ رة ال أن ال

                                                 
ارة رق ) ١٦٨( ن ال ة لقان اح ة الإ ة  ١٧ال اماة  ١٩٩٩ل لة ال ء الأول،  ١٩٩٩م ال

 .٣٥٧ص
فات -رضا ال .د )١٦٩( ارة ال ةالإل ال ن  في ون د ال  القان ع ال -الإماراتيو  وال  أع

ات وات مل اع ال -ون ة والق ن ارة القان ة لل ة، ال ون ة الإل ة الع ، ٢٠٠٨الإدارة،  لل
  .١٤ص
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٢٤٠٠ 

، خاصة مع  اض ا ال ه في وق عارف عل ى ال ع ال ة  ون فات الإل ر ال م ص
اء ا جي الهائل وال ل ر ال الات.ال افة ال ه في  ه اعي ال ن   لإص

ة  ة ت ة معال ون ارة الإل فات ال ألة ال ع م عالج ال ا نأمل أن  و
جي، مع  ل ر ال ة ال اك ب وم اس ضعها ع  ال ح ب ل  ة،  م

ة و  ن اءات م ة، مع وضع ج ون فات الإل اءات ت ال اع وج ة ال على ق ائ ج
ار  لاً م الإق ة، ب ر فات ال ار ال ة على غ ون فات الإل اع ت ال الفة ق ل
الف  ، الأم ال  ل وف ة  غ رة م فات في ص ال فا  على ال على الإح

. ي رات الع ال   ت
عً  ات:ارا ة في الإث ون فات الإل ة ال   : ح

ارة فات ال لف ال ة، وم  لا ت قل ارة ال فات ال ها م ال ة ع غ ون الإل
ات،  ة في الإث ال عل  ا ي ا  ه ا ب ة  قل ة وال ون فات الإل او ال ث ت
ة،  قل فات ال ي ت على ال اع ال افة الق ة  ون فات الإل الي ت علي ال ال و

ها في اف اج ت و ال ع  م ح ال ة إضافة  لاً ع م ارة، ف فات ال ال
ة لها. ة ال ون ها الإل ع ي ت مع  ة ال ون فات الإل ال اصة  و ال   ال

فات ام وتُع ال ارة ال ل ال ضه م ق ع ي ف ف  ال ات، وذل به على ال
ان الي ب ها ال ق  م ومالها م ها وما حق ن  م عل ع دي ار  لت ه ال ا . )١٧٠(ب

ي  ة ال ال عاملات ال افة ال ات  اء دوراً هاماً في إث ة أمام الق ون فات الإل وتلع ال
اً  ان تاج اء  ع الغ س  ُ ، ح لاء م جان آخ ة م جان والع ت ب ال

انات  ة م ب ون فات الإل ه في ال و ا ت ت اجهة أم غ تاج أن ي  في م
ة م  ون ها الإل ا ورد في دفات ة أن ت  ع ال ا ت ة،  ون ة الإل ال
دوجاً  ة دوراً م ون فات الإل ل تلع ال عامل معها، ل اجهة الغ ال ي انات في م ب

ات.   في الإث
و مع ة وفقاً ل ون ة  دفات إل ون ة الإل ام ال ع إل ة و ا ة 

، فال  ن ة الإن ها ع ش ة وغ مة ب ال ارة ال ة ال ل اف الع ة لأ ا ح
ى ولا  ي لا ت ة ال اد ا الإق ا ي م ال ن له الع ة الإن عامل م خلال ش أن ال
حة  ة مف اره ش اع ن  عامل م خلال الإن ا أن ال لي أث ل اقع الع ، إلا أن ال تع
اف  مة ت ات ال ل ل على الع ة دل ، الأم ال أوج ته ا ي م ال اجهه الع ي

                                                 
د .د) ١٧٠( في م ام ح اب ص –ع جع ال  .٢٤٤ال
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ات، وه  ه في الإث اج  اص اللازمة للإح افة الع ع  افة، مع ج مات الأمان  له مق
ة. ون فات الإل ق في ال   ما ي

ة على غ الأش ارة ح فات ال ن ال ة عامة أن ت قاع ز  ار، ولا  اص ال
ة العامة أن  اءً على القاع ز اس ر أنه  ج على الأصل العام وق ع ق خ إلا أن ال
ل في  ة ت و مع اف ش ار وذل ع ت ة على غ ال ارة ح فات ال ن ال ت
ي  ن ال ، وأن  اج ار لل ل ت ع علقة  ار م ف ال ال اردة  انات ال ن ال أن ت

ل ا ارد م ل ال ل ل القاضي ال اً  أن  ة، وأخ ال اته  ز إث ا  اع م ل
ه ج فات ب ة. ال ال   ال

ادة  ال إلى ن ال ع  ١٣٢٩و ي ن أن ال ن ني الف ن ال م القان
ة ي ق اع أن القاع ن اج ز لا أنه العامة الف فات الاح ارة ال  على إلا ال

ارا اء أنه إلا ل ن  أن ز اس فات ت ارة ال ة ال ا غ على ح ق ه . و اج  ال
اء أنه  الاس ا  ل أوله ، ي ي اع ن  أن ق علقا ال ر م اء ب  غ إلى أش

اج ة تعل إذا أما ال ل ر غ أخ  ع ن  لا فإنه ال فات ت ارة لل ة ال  ض ح
اج غ ا لاال ه ة ز ، وثان لة لل ل ت ل ل ال فات م ال ارة ال  إلا ال

ه وه واح  ج ة ال ت   .)١٧١(ال
 ً ة:اخام ون ة الإل ار فات ال   : تق ال

لة ق  عة وسه ل في س ي ت ات ال اب ي م الإ ة الع ون فات الإل ج لل ي
عة  انات م جان وس ، وه الأم ال ال مة م جان آخ عل ل على ال ال

ة لا  ون ارة الإل فات ال ة. أضف إلى ما س أن ال ون عاملات الإل ه ال ل ت
ة. غ آت ال ة ع ال ارة ال ات ال س ح في ال ض ه ذل ب اً، و غل ح   ت

ات إلا أن اب ة م إ ون فات الإل غ ما لل ي م وعلى ال ل م الع ها لا ت
ة.  ي ة ح ون لة إل ل وس صف بها  ي ت ائ ال ا والع ل في ال ات الي ت ل ال
يء، ح أنها على  ة ال ح ع ب ة أنها لا ت ون فات الإل ات ال أتي على رأس سل و
ع  ها ال ع لة ع  ف ة م ارة ع ملفات ح ة  ر فات ال ضع في ال ع ال
ارة على  فات ال ا ت ال ب.  اس عها في ملف واح في جهاز ال ل ج

ة اح ة ال ف ة، بل ق لا ت ال اغات  ضع الغال –ف ان  -في ال إلا على ب
                                                 

 )171( Article 1329:"Les registres des marcahnds ne font point, contre les 
perosnnes non marchands, prevue des fournitues qui y sont portee's, sauf ce qui 
sera dit a' l'gard du serment".       
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٢٤٠٢ 

ن  انات دون أن  ه ال لاع به هل ال عل م ال ، الأم ال  واح أو أث
، وذل على ع ال اه للغ لاع  ةال ر   .)١٧٢(فات ال

ضة للفق  ن ع ي ت ة الأخ ال ون سائل الإل ها م ال غ ة  ون فات الإل ال
عامل مع  ر م ال أ  اس الآلي أو ل ل في ال ة لع لف، ن اع وال وال
لاً ع ضعف  ة. ف ي ة ال عامل مع تل الأجه ال ة  ا ة ال را م ال ة لع اس ن ال

ا ها، كفاءة سل ف ف ة ال ة، وهام ون ارة الإل فات ال وني لل ي الإل ت ال
ع  ع ة، الأم ال ق ي ون فات الإل ها ال ل عل ب ال اس ة ال اق أجه لة إخ وسه

فات ع م ال ا ال ة له ة ال ون ات الإل عامل مع ال قة ل ال   .)١٧٣(ال
د ا د وج اً؛ لا ي امل وأخ ل  ة  ر فات ال اب ال ة إلى  ون فات الإل ل

اً  ون ها إل ل حف ها، بل  اك وثائ لا  حف ، فه ق الأم ة ت ع اً ل ن
، ح  اردة م الغ ات ال ال اً،  ائها ور ن إن م أن  ل ي ت ها ال ع اً ل ن

ة ات ور ا هي م قى    .)١٧٤(ت
ا لل ض اب وع ة ل م  ون ارة الإل فات ال ض لها ال ع ي ت ا ال

ام  ل على اس ا والع ل ال ع ب اب ال ة، بل م  ر فات ال ل ال تف
ي  فات ال ة، تل ال ون فات الإل ام ال ائ اس ة م أجل ت ع ي ات ال ق ال

ة م جان ر فات ال ق ال ات تف ع  امها م  ت ة تلافي ما  اس ان مع إم
. ا م جان آخ   م

  المطلب الثاني
  القيد في السجل التجاري الإلكتروني

الق في  م  ق ار أن  ا ال اولة ال غ في م ع ال ال ي م ال لق ال
ل  ام الق في ال أح ه في حالة إخلاله  قع عل اءات ت ار مع وضع ج ل ال ال

 . ار   ال

                                                 
ال محمد ال .د )١٧٢( ارة، دراسة  –ال عاملات ال ة في ال مات عل ام ال ة لإس ن ان القان ال

ع الل ة ال ة وتق ل ن، أكاد ة والقان مات عل ل ال غاري الأول ح ت ال م لل ي،  مق
ا، راسات العل  .١٢ ،١١ص ٢٠٠٩ ال

ابي ح أم .د )١٧٣( ا –جاس ال ات م فات الأخ وسل ارة ال ة ال ون ل الإل  وس
لة ها، م ة معال ن  كل م القان ة للعل ن ة، القان اس  .٩ ،٨ص ٢٠١٩ وال

ة .د )١٧٤( سي زه ة، –محمد م ة الع ه ن، دار ال ب والقان اس  .٢٢٧ص ٢٠٠١ ال
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ع على أن ُع هة في ولق ن ال ة الإدارة ال ل ال اء ه تق س  أس
ار اداً  ال ا أف ات، وتَ  أم كان عل ا ش ع ي اضع ب اج ال في  الق ل
ل ار  ال اع ال انات الق وم ها وال اءات الق وش اللازم ق رة وال ق  على ال
الفة ه م ام ه ان الأح ارات الق ل والق اصة ب   .)١٧٥(ال

ر  اشى مع ال ة أم لا ي قل ارة ال لات ال ات في ال ا أن ق ال و
ات  ن ق ال اج أن  ان م ال ة، ف ون ات الإل ال جي ال ل  ل ال

ون عة الإل اشى مع ال ة ت لات غ تقل ة في س ون ات، الإل ل ال ة ل
ل  ها وغال معاملاتها ت  احل تأس ع م أن ج ات ت  خاصة أن تل ال
ارة  لات ت ة في س ون ات الإل ن ق ال ورة أن  ل ن ض . ل وني  إل

ة. ون   إل
وني: ار الإل ل ال   أولاً: تع ال

فةٍ عام ار  ل ال ع ال ف ال ل ُعلق عَ ارة ع س أنه  هة في ة   ال
ة الإدارة اء ه تق ال ار أس اداً  ال ا أف ات. أم كان   ش

ع على  ضه ال ام ف ار ُع ال ل ال اب فإن الق في ال ع ال قاً لل وت
ار  اص اع ع أم أش اص  ا أش ان اء  اج س اف في حقه صفة ال كل م ي

  ات.كال
ار  ل ال ع الفقه إلى تع ال وني فق ذه  ار الإل ل ال أما ال

وني إلى أنه و الإل ة، مع ل ه جهة رس علقة  "دف عام ت انات ال ع ال ج
ار ات -ال ا أم ش ان اداً  ار  –أف لاء ال أ على ه ات ما  ار ولإث ه ال ا ون

ه م تغ ا ة"وعلى ن ة أو ماد ن   .)١٧٦(ات قان
هة إدارة  ع ل وني تا ل إل أنه س وني  ار الإل ل ال ف ال ا نع وم جان

اً. ون ات إل ا أم ش ان اداً  ار أف انات ال ة، م لق ب   مع
ل إلى  خ وني ع  ال ل الإل ة في ال ون ات الإل ل ال ن ت و

ال اص  قع ال اً في ال ي لاً ج ن ت ل إما أن  ة، وال هة الإدارة ال

                                                 
ادة  )١٧٥( . ٣٠راجع ن ال ي ارة ال ن ال  م قان
ي .د )١٧٦( ارقة  –الآء ال امعة، ال ة ال ارة، م ات ال ار وال ن ال اد القان ج في م ال

 .٦٧ص ٢٠١٥ ،١
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٢٤٠٤ 

ي س  انات ال لاً لل د تع ن م ة الأولى، وق  ل لل ها ال ي ي ف ال ال الأح
قة.  ات ال ل ب ة م أو إلغاء ال ان لها، مع إم   ت

عل افة ال اف  اً  ت وني ص ل الإل ن ال ى  انات وح مات وال
ل  ، وال ال ال ار لها، وح ال ة، والاس ال اس ال ل،  ة لل ل ال
انات  افة ال لاً ع ذ  قع ف ة على ال ف انات ال لأ ال ني لها. وت القان

ة. ل    ال
وني: ار الإل ل ال ة ال اً: أه   ثان
وني دوراً  ار الإل ل ال اصة يلع ال انات ال ع ال عل  ا ي هاماً 

ار  ا ال ن ال اول ي ي اص ال اء الأش و أس ُ ي ت ة، ح ون ات الإل ال
لاً ع  نه، ف ارس ا ال  عة ال ه و او ة وع ون ات الإل م خلال ال

ة ال ا ة ال ل ق ال انه وحق ه وم ا وني ون قع الإل ها م اس ال ة له وغ ل
انات.   ال

لاع على  ح للغ الإ ة فعالة، ت لة إعلان وني وس ل الإل ن ال ي  ول
،  أن  اد وع اق ه  ل ال ت ة، وال ون ة الإل الي لل ال ال

ل ل أن ال في ش ن ل ل م م َ ار  ال رة على ال ال  ص
جة ة م م ة بها، وفي حالة صف ال علقة  انات ال و ال ي ت ت م الق ال  ع

وني  ق ل الإل ة في ال يال ع ذات  شهادة ال َع . وما س  ل ة ب سل
ة قل لات ال ال عل  ا ي ع  ل ال ه م ق ص عل ضع ال   .)١٧٧(ال

افة و  وني ب ل الإل ح ال الي  ال مات  و عل افة ال ع  اص ال الأش
ات  اً لل ح مف وني  ل الإل ة، وال ون ات الإل قة ع ال ثائ ال وال
ص  ان أو ال ارة، وت الائ اضع ثلاث هي؛ الإعلانات ال ة في م ون الإل

ارة عاملات ال اً تأم ال ي، وأخ    .ال
وني و  ل الإل ع ال اد، الأم ال و لة للإع ي أو وس ا خ الإح لة لل س

ي  ف ت ات به ها م ال ها ع غ قة ت ة  اجع ال ل على حف م ع
ى ة  ال ة، و ذل ع  وضع رق خاص  ة لل وه  SIREN اله

ض ات، والف وني في ال ل الإل ماتي لل عل ام ال ار لل ة اخ الغال أن  ا
                                                 

ادة  )١٧٧( ارة رق م قان ٣٢راجع ن ال ة  ١٧ن ال  .١٩٩٩ل
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أك م  ة م أجل ال قا ج رق لل ه الأرقام ي ة ه ة أرقام وفي نها ان ن م ث
ق ة ال   .)١٧٨(صلاح

م بها  ق ي  ة ال ائ فة الإح اً م ح ال وني أ ل الإل ة ال ز أه وت
، م ار ا ال ال م  ي تق ة ال ون ات الإل د ال اء ع رته على إح ا م خلال ق

ها  ا ة ون ون ات الإل ال علقة  انات ال افة ال ولة على  ف ال اه في وق ُ
. ار   ال

ه،  أن ي ت  ائي ال  ور الإح ال وني  ل الإل ام ال وم أجل 
ل ع قة ال ى ال ع ل  أن  قة. ل في د ل ل ا ه  ال وني  الإل

ل ال ال في ال ق قلال ة ال انات م سل ي ال ة ال ون ات الإل ونها ال  ت
ق في امها ب ل ول ة ال ات ال ، ال ل ا ل ات  ك م ال يل كل قتل  أو تع
ة على أ تغ ق انات ال وني في ال ل الإل   .ال

ت وني إلى ت ل الإل د الق في ال ا ي ال على الآثار  ع ك ة، م ن القان
ار على الغ م تارخ  ل ال ها في ال ي ت ق انات ال ة ال ع ح ار ال ذل إق

ها   .)١٧٩(ق
ة الاس في حالة قو  ون ة الإل ار لل ل في ال ار  ال ه، فلا ال  وشه
ة أخ  ز ا ل ال ه ع ع في الاس اس ارة ن ي ال اولها ال ه ي ة في صاح  دائ

ل م ل ال   .)١٨٠(الق ه ال ح
اً:  ون م إل س ق دفع ال اً:    ثال

الي  ق ال ل  في ال احة  دة وال ع ة ال ون سائل الإل ل ال  في 
فع  اً م خلال وسائل ال ون وني إل ل الإل م الق في ال اد رس أن ي س

ز وسائل ال وني. ولعل أب اقات الإل ان، وال اقات الائ ل في  ة ت ون فع الإل
ل  ة ت ة، أضف إلى ما ي م ون د الإل ق لاً ع ال فع، ف قة ال ة م ون الإل

ة.  ون ق إل ف  س ع ال لغ ال   م
                                                 

ان .د )١٧٨( او  س ل ال ل –خل ونى ال ات: الال ن  ب مقارنة دراسة لل  الإماراتى القان
ن  لة والقان ى،   ن ن  الف ي، القان غ  .٢٨٣، ص٢٠١٧ ،٣٦ع ال

ادة  )١٧٩( ارة رق  م ٣٣/١راجع ن ال ن ال ة  ١٧قان  .١٩٩٩ل
ا )١٨٠( ن  م ٣دة راجع ن ال ة ٥٥ القان اص ١٩٥١ ل ارة. ال اء ال  الأس
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٢٤٠٦ 

رها  ي ت ة ال لاس ة وال ا غ اقات ال وني هي تل ال فع الإل اقات ال و
ك لع اقات ال ة، وم أشه تل ال ر د ال ق يل ع ال عامل بها  لائها م أجل ال

اقات  هة ب رقاء ال اقات ال ال ى  اك ما  ا ه ن ارت. وفي ف اس  ا وال الف
ة لاس د ال ق   .)١٨١(ال

ه: يله وم وني وتع ة الق الإل عاً: م   را
ع م ت ذات  ج ما  ل ن أنه لا ي ة الق في ال علقة  ام ال الأح

عة  ام مع ال عارض تل الأح ه،  ألا ت يله أو م قل أو تع ار ال ال
ار  ل ال ال عل  ا ي ع  ه ال ا ن عل قاً ل الي و ال ل. و ة لل ون الإل

ات، و ن خ س وني ت ل الإل ة الق في ال ، فإن م قل ي ال  في الق ت
ل وني ال ات خ كل الإل . آخ تارخ أو م الق تارخ م س ي م ت  وُق

ي ه خلال ل ال اب ال هاء ال ة. لان ل ال ي ل وُق م إذا ال خلال  قُ
ع ماً  ال ة ي ال هاء ال ة لان م  على ال س ة ال ي الق ضعف  ال ت فع  أن ي

ل  .ال ي الق اءً على تأخ ت ه ج قع عل امة ت غ   ة 
ا  ق  يل كل ك انات على أ تع ي ال ها ت ال ل ق وني، في ال  الإل

م أن و يل ل ق ع اقعة أو أو ال العق تارخ م شه خلال ال ي ال أ ال  ي
ها ة أ ع وث واقعة ماد يل ح ع ن س ال يل. وق  ع يل ال ع ل ال ة، وق  ن و قان

ها  ، أو غ ة، أو نقل الإدارة إلى ش آخ ون ة الإل ار لل ا ال تغ ال
يل الق ع ة ل ج اب الأخ ال   .)١٨٢(م الأس

  الخاتمة:
ان، فق  اة الإن ات في ت ح ه م م جي وما ن ع ل ر ال أد ال

ن ال م ة الإن ب ش ئه إلى ت  ج ارة، م خلال ل غل في ال ال
ق زادت  ور ال ة. ومع م ي ة ال ج ل سائل ال ماته ع  ال اته وخ م
، الأم ال جعل ال  ن ة الإن ة على ش ج ل ارة ال عاملات ال ح تل ال

ار م  ه ال ا ن ن اول ي ي ي ال قل ار ال ي م ال ارة ال ات ال خلال ال
ه  ا ارسة ن ة ل ون سائل الإل ء إلى ال اضي إلى الل اقع الإف د في ال لها وج

 . ار   ال

                                                 
ان .د )١٨١( او  س ل ال ، ص –خل اب جع ال  .٣٠٤ال
ادة  )١٨٢( ة م ٩، ٨، ٦راجع ن ال ة اللائ ف ل ال ن ال . لقان ار  ال
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ار إلى  ب ال م صغار ال ة أد إلى ج ون ات الإل ء إلى ال والل
عاملا جع إلى أن ال اً، وال في ذل ي ون ارة إل ه ال ارسة أن ارة م ت ال

ع إلى  ي، وم ث فهي لا ت س اد ال اكل الاق ع إلى  اً لا ت ون ي ت إل ال
ات أمام  ي م ال د الع ه وج ت عل ي. الأم ال ت ي رس ام ض أ ن
ة   ون ارة الإل ة ال وال ائ على أن ل ال ولة في ت ات ال س م

ة  ن ص قان د ن م وج ا ع ة م ون عاملات الإل ة على ال امات ض ت إل ت
هات. ارات ال ل ر  ة تق ادات ض ولة إي   ع على ال

ة في  ون ات الإل ني لل ام القان ع ال ض ا م اول ا ال ق ت ُ في ه ون
ا  ض . ع ل ه وف اعي في م ت اء الإص مات وال عل ا ال ج ل ل ت

ل الأول، ال ها م خلال ال ة ولأه ون ارة الإل ع ال ه ل  ال
الها. ة وأش ون ارة الإل ائ ال ا ل ض اني ع ل ال ال   و

ة  ن لامح القان ل لل ف يء م ال ا  ض ا ال ع ل الأول م ه الف و
ه ل م م ة م خلال م رئ   ون ات الإل . لل ل  على م

ة  ات ال ز ال ة ولأب ون ات الإل ع ال ا ل ض ف خلال ال الأول تع
اني. ان م ال ال اعها ف ة وأن ون ات الإل اع تأس ال   لها، أما ع ق

ة  عات ال ض ال ضعاً لع ان م ، ف ا ال اني م ه ل ال أما ع الف
ة ال  ة م خلال ال الأول، أما ع ال واج ون ات الإل على ال

ي  ة ال ون ات الإل ارة لل امات ال اً للإل ان م ل ف اني م ذات الف ال
وني. ار الإل ل ال ة والق في ال ون فات الإل اك ال ل في إم   ت

  النتائج:
ني لل ام القان ا في ال ة  ائج وفي نها ة ن ا إلى ع صل ة ت ون ات الإل

ل في:   ت
ة  أولاً: ا رة اح ارس  ار  ل ت ل ع ة ت ون ارة الإل سائل ال ع ال

ل  ، وه ما  اف العق ة ب أ ون انات الإل ام رسائل ال اس ة  ون الإل
." ع عاق ع  ه"ال   عل

اً: ة تع ت ثان ون ات الإل اً ال اجاً  ة ون ون ارة الإل ارزاً لل قاً 
مات، ف عل ا ال ج ل اراً ل اً ت ا ارس ن ي ت ة ال س ة هي تل ال ون ة الإل ال

مات  لع وال ي م ال ض م خلاله الع وني خاص بها، تع قع إل م خلال م
اء. امه على ال ق ت رح، ي اق ر، وذل  ه   لل
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٢٤٠٨ 

اً:  ها م ثال ، الأم ال  ان وال ود م ح ال لا ح ة  ون ة الإل ال
ان أو  ة  ات  افة ال افي واسع، الأم ال يه  اق جغ الها على ن ار أع ان
فاعلات،  اضي م ح ال ا الإف ة، وال في ذل أن الأه ه ال صغ

عل د، وتقاس ال ال دون أن يه ذل ال العلاقات، العق اء الأع مات في ف
ة، الأم ال  ود ت لا ح اً  ا أنها أ  . ة، والآلات، وال الأب ورة،  ال
ب م  ة، وم ث فهي تق قا ة وعلاقات الأم وال م ر م اله افي ال ر  ق ها 

ونة وقا ي ذل م م ع ل ما  ق  ال ة  ت ة ال ل ل. اله غ وعادة ال ة ال بل
رات  ها، فالق ل ي ت رات ال ود م ح الق لا ح ة  ة وح ون ات الإل اً تع ال وأخ
رات  اً إلى الق ، بل ت أ ة ف ات راتها ال اردها وق د  ة لا ت ة لل ه ال

را ة، وق ون ة الإل عامل معه ال ي ت ردي ال ة لل ه اف لها في ال ت ال
ن معها  عامل ي ي لاء ال عة للع ات ال الإضافة إلى ال اء،  ع الأج ع  ص

اً.   ش
عاً: اً  را لائها، م ة مع ع ون ات الإل اً في معاملات ال ع وس ن  الإن

اقع ح ل م ة لا ت ون ات الإل ة، فال قل ات ال ها م ال ة على لها ع غ
، ف ن ة الإن ة على ش اض اقع اف س لها م اقع، بل ت ة أرض ال ون ة الإل ال

لائها،  رديها وع اً مع م اً ب العامل وخارج مات داخل ة تقاس معل ارة ع ش
ة، مع  اف ال ل أ مات  اء ال في معل ه حالة م ال ت عل الأم ال ي

ة ال  ا عة اس مات.س عل ها تل ال ف ع ي ت ات ال غ ة لل ون   ة الإل
عا معه  اً ت الي أص واقعاً ح ق ال ة في ال ون ة الإل اً: ال خام
هل ال  ر ال ة ل ول ت في ال ون ات الإل ول، ون أن ال أغل ال

ة ال قل ر وتغ الأسال ال ه إلا ع  ال ه از ت ها لان ان ُع عل ي 
فة  ل إلى فل خ ورة ال ع ال ض رك ال عاملات. وم ث فلاب وأن ي ال

ة. ة والعال ل ص ال غلال الف ة، م أجل إس ون ات الإل   ال
ها إلى ثلاثة  سادساً: ة  تق اض ارة اف اك ت ة  ون ات الإل ال

ا ا؛ ال ة ه ام رئ ي أق ع ال ة  ون ات الإل ة، ال عائ ة ال ون ت الإل
ة.  مات ال ة ذات ال ون ات الإل قي، ال   ال

عاً: عل  سا ها ما ي اد، وم الأف عل  ها ما ي ة م ون ات الإل ا ال ا م
ه ق وال ف ال ة ت اد م م للأف ق مي. ف اد الق لإق عل  ها ما ي ات، وم س ، ال
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ة م  اعة أ ش لاء ل  في إس ة م الع ة ع ل إلى قاع ص ة ال م م وتق
ا ت  لاء.  ة م الع ة الع ل إلى تل القاع ص اتها ال ان ان إم ا  ل مه ق
ارة  ة على دع ال ون ات الإل ل ال اً تع . وأخ ال ف ال في ال ة ال

ة، وذل ع  ارج لع ال ق ال ة ت اد م خلال م اح الإق  رفع درجة الانف
فقات  د ونهاء ال ام العق عة إب ة س لاً ع خاص ودة، ف لفة م اً و مات عال وال
غ  ها ل اب عل اس اق، الأم ال  ل الأس ل ات على ت رة تل ال ارة، وق ال

لات أعل ف مع ا ي عة، م لاء س ات الع ل ادرات.م   ى لل
اً: ات  ثام اء ال ة لإن قل ق ال ال ة  ون ات الإل ق ي تأس ال

ه  ف عل ع على العق ال ه ال ع س  اع ب ال ، وذل ع  اج الأخ
ا  ارسة ن ح له ال في م ة، وم ث  ه العاد اءات ال إج ام  ه وال ا ب

ال  ال ة  ات ال . وق ي تأس ال ن ة الإن وني م خلال ش الإل
وني ه ذل  . والعق الإل ضع الغال وني وه ال ة ع  العق الإل ون الإل
ة على  ن قائ ، ت ف ة ب  ون ع ع  رسائل إل عق ع  العق ال ي

ة لإل اً وم ون ة إل قاً ومعال ة م غ مع .ص ف ة تقع على عات ال   امات تعاق
ة إما ع    تاسعاً: ون ة الإل ه في ال اء ل ي ال ن ت

ة. ون د الإل ق ة أو م خلال ال ة العاد قل د ال ق   ال
اً: ات،  عاش ها م ال غ اء العامة  اب الانق أس ة  ون ة الإل ي ال ق ت

ة الإ ا أن ش الو ات الأم ة م ش ون جح  –ل أ ال ع  - وفقاً لل فإنها لا ت
ة على  ون ات الإل ام ال اً ل اص ن ات الأش اصة  اء ال اب الانق لأس

ي. الي ول ال ار ال   الاع
: اد ع ة، شأنها  ال ة لل ون ات الإل ع ال ع م خ اك ما  ل ه

ات ا ات في ذل شأن ال لف ع ال ان ت ة وأن  ون ات الإل ة، فال قل ل
ارسه  ا ال ت ة ال ه معها في ن ا ة م ح ال والإدارة، إلا أنها ت قل ال

ات.   تل ال
: اني ع امات  ال افة الإل ة  ون ات الإل ام ال اك عائ أمام إل ج ه لا ي

ات ال ي تقع على ال ات ال عة ال اشى مع  راً، ت رة أك ت ة، ول  قل
ة، والق  ون ارة الإل فات ال ة  ال ون ات الإل م ال ة، وم ث تل ون الإل

. ار ل ال وني في ال   الإل
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  التوصيات:
ع  صي ال ة ن ون ات الإل ني لل ام القان ا ع ال ة  وفي نها

ا يلي:ال     
ات  أولاً: ي ت م خلال ال ارة ال عاملات ال ال ن خاص  ار قان ورة إص ض

ق  ا تف ا ة م م ون ات الإل مه ال ا تق ة ل ة ح ع ن ة، الأم ال  ون الإل
ة. قل ات ال مة م ال ق   تل ال

اً: ال فق ثأن ات الأم ة على ش ون ات الإل ات  ح ال دون ش
د  م وج ل ي، الأم ال  ار ال م على الإع ة تق اص، وذل لأن الأخ الأش
ل في  اً م ال ع ض ات، وه ما  اء ال ان ب أع قة وائ علاقة وث
جع إلى أن  ة، وذل ي ائها إلى دولة واح ي أع ي ق لا ت ة ال ون ات الإل ال

ن ع اء  وني أو  تعاق ال ل أو الفاك أو ال الإل ع ع  ال
.   العاد

اً: ة م  ثال ون ات الإل ات تأس ال ل ة على ع ة رقاب ت جهات رس
ة  ات وه اء ش ر ع  إن ه لاع والغ وال على ال ع ال أجل م

ات ت  هات سل ح تل ال ات، مع م ة تل ال أك م ج ات على وال ع العق
ن. اع القان الفة لق ة ال ون ات الإل   ال

عاً: ققة م معاملات  را ة على الأراح ال ة م ة واض اع ض وضع ق
ة  ل ق دخل   في م ه ت ت عل ارة، الأم ال ي ات ال ال

ي. اد ال   الإق
اً: هات رق خام ة ل ون ات الإل ع ال ادر خ ف على م ق ة م أجل ال اب

وعة  ال الغ م اب الأم ل أص ات م ق ه ال غل ه ى لا ت ة، ح ال ال أم
ة. ات ال ل ال م خلال إدخالها في الع ه الأم ل ه ة غ ل ع ام    لل

ا  سادساً: اءات اللازمة لل م م ولة الإج ة في ال ع هات ال اذ ال ات
ي ق  جي اللازم ال ال ل ة، وذل ع  ال ال ض لها ال ع ت

، أو على أقل  ادع لاء ال ل الع ات ال م ق ل ل تل ع ام م لة دون  ل لل
ة. وثها إلى أقل درجة م ة ح ي خف ن   تق

عاً: ،  سا أم ال عل  ا ي أس  ات ع ال ع على ال ل ال د م ق ض ق ف
ض  ه غ ت عل اص بها، الأم ال ي وني ال قعها الإل اق م ها م إخ اي ح
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اءات  ض ج ورة ف لاً ع ض لائها. ف انات ع ارة ومعاملاتها و ارها ال ف أس ك
ات. ل ال ة ل ون اقع الإل قي ال ة ل ائ ات ج ة وعق   مال

اً: ة وال ثام ة ال ال ام  الإه ولة  صي ال ة ن عل  ل ما ي ة والإدارة ل ف
 ، ات داخل م ع م ال ا ال اء ه ع ال في إن ن م أجل ت الإن
ات  عامل مع ال ة ال ل اللازم م ح  ال ة الع ال  لاً ع ته ف

ة. ون   الإل
ة ال تاسعاً: ق ت ق ب الأجه ل على ت الع ولة  صي ال ال ن عاملة في م

ة  ة والعال هات الع ل م ال مات، مع  عل ة ال ال تق ة وم ون ات الإل ال
ة على ال  ة م ون ات إل اء ش ة، وذل م أجل إن ع ة وال ال
ة ذات ثقل  ات عال ة ش ة ال ون ات الإل عل م ال ب، الأم ال  ل ال

  دولي.
  

  المراجع
 
ً
  : المراجع العربية:أولا
 .ي: د ا  ة إب ون ارة الإل ة،  –ال س ات ال في ال ت مفا واس

٢ ، ائ ة، ال ام عات ال ان ال  .٢٠٠٨، دي
 .د : ارة  أب العلا علي أب العلا ال ة في ال ن ة والقان لات العل ال

ة، ون ،١ الإل  . ٢٠٠٤ ، دار أب ال
 .أ د: ا ني،  ح ال ل إب ة وال القان ا ة، ال ون د الإل ق ال فع  ال

رة،  ة، الإس ي امعة ال ة مقارنة، دار ال ل ل  .٢٠٠٩دراسة ت
 ي: .د ة  الآء ال ارة، م ات ال ار وال ن ال اد القان ج في م ال

ارقة  امعة، ال   .٢٠١٥ ،١ال
 ان:ال محمد ال .د ،  ع اء ت العق هل أث ة ال ا ة  دار ح ه ال

ة،  .٢٠٠٢ الع
 ابي: ح أم .د ا جاس ال ات م فات الأخ وسل ارة ال ة ال ون  الإل

ل لة وس ها، م ة معال ن  كل م القان ة للعل ن ة، القان اس   .٢٠١٩ وال
 اء .د : ت ز د ف ة م فات ح ار ال ة ةال ون ات في الإل ل اث  الع

في لة ال وني، م ي الإل اف ق،  ال ق  .٥٧ع ٢٠١٣لل
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٢٤١٢ 

 ال نادر: .د ة ج ون ارة الإل ات ومفا ال زع،  –أساس اء لل وال دار الإس
٢٠٠٥. 

 ان: .د ارة خال جاد سل ات ال ، -ال قاز ة، ال ان ا ة ال  .٢٠١٥ال
 اح .د هامي: سامح ع ال ن ال عاق ع الإن دار ال  دراسة مقارنة، -ال

ة ن ، -القان لة ال   .٢٠٠٨ ال
 د. : و ه ب ي  س  ار الأج اب الاس ود في اج ة لل ات العاب دور ال

ة  ة الع ه ة، دار ال ام ول ال اش لل  .٢٠٠٥ال
 ام: .د ني للإعلانات ال ش محمد غ ، دار ال القان ن ارة ع الإن

ة،  ي امعة ال  .٢٠١١ال
 ة: .د اع  ،  ص ون ذ دار ن ، ب ائ ة في ال ون ارة الإل واقع وآفاق ال

 ، ائ  .٢٠١٤ال
 د. : او ت به ة،  صف ة الع ه ارة، دار ال ات ال  .٢٠٠٧ال
 اد: .د ، ال ارق ع العال ح فا ة: ال ون ارة الإل ات، ال ارب، ال

، اعة وال ة لل ام ار ال ة، ال ن ة والقان ة وال ال ة وال ج ل عاد ال  الأ
٢٠٠٣. 

 د. : اد ع ال ر ع ال ارة عاش ات ال ة  –ال ة الع ه دار ال
٢٠١٣.  

 فى اس .د : م ا ال ة ال ن ة القان ال ل ارة، الاع  دار ال
امع ة، ةال ي ة  ٢٠٠٥ ال ة الع ه ارة، دار ال ات ال  .٢٠٠١؛ ت ال

 اح ع .د مي الف از  ب ام :ح ني ال ة القان ا ارة ل ة، ال ون  الف دار الإل
امعي،  .٢٠٠٢ ال

 د. : ل محمد أح ن،  ع الف ات، دار الف والقان  .٢٠١١ال
 ار: .د ة الع ون ع ارة الإل اء والال عارف  –ة ب ال أة ال  .٢٠٠٣م
 د: .د في م ام ح ة  ع ة الع ه ، دار ال ار ن ال  .٢٠١٢القان
 د. : امها في الفقه الإسلامي، دار  علي محمد أح أب الع ة وأح ون ارة الإل ال

فائ   .٢٠٠٨ال
 : ن ن في ال م/ ع محمد ب ي الإن علقة  اد ال ي، أشه ال اء الأم ق

ة،  ة الع ه ة، دار ال عات الع عة ال س  .٢٠٠٤م
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 د. : ة  ل سع الغ رات ال ات، م ه في الإث وني وح ع الإل ال
 ، ة الإدارة، ال  .٢٠٠٥الع

 ع: .د ء الأول ال محمد أب س ارة، ال ات ال ة  –ال ة الع ه دار ال
٢٠١٢.  

 ر: .د ة  محمد ح م ي امعة ال ة، دار ال ون ة الإل ل  .٢٠٠٩ال
 د. : او ة،  محمد صالح ال ام ار ال ا، ال ج ل ال في ع ال مة في الأع مق

رة،   .٢٠٠٤الإس
 ة: .د ل ي  ت  محمد فه ا  عة دل س مات، م عل اس وأم ال وسات ال ف

٢٠١٨. 
 از محمد .د القة ف ج :ال د في ال ارة، عق قافة دارسة مقارنة، دار ال  لل ال

زع،  .٢٠٠٨ وال
 د. : فى مال ام م ة العق إب ل وني،  م الإل ة العل ن ة القان اد  والاق

ة ا ،  والاج  .٢٠٠٩اك
 ي، .د ه ي: .ود م محمد ال ه وح محمد ال ة، دار الف  م ون ات الإل ال

امع امعي  -٢٠٠٦ي ال وني، دار الف ال ة للعق الإل ن عة القان  .٢٠٠٤ال
 ض: .د ة مع ار  ناد ن ال ة  –القان ة الع ه   .٢٠٠٠دار ال
 د. : د ن ة ن ع ون لات،  –الإدارة الإل ائف وال ة وال ات الإس

 ، خ لل اض، دار ال  .٢٠٠٤ال
 يل: .د ارة نهلة أح ق ة، ال ون ش الإل ي الأم ة لل ، رؤ ة الع  –ت

 ، ون ذ دار ن  .٢٠٠٤ب
 د. : سف ال ب ي ة عق ون ارة الإل ماتها،  –ال ادئها ومق ار  ١م ال

م  ة للعل  .٢٠٠٢الع
  الرسائل

 د.  : اج ا ع ال ة لهاأ ع ان ال ة والق ون ات الإل دراسة  -ال
، جامعة أم درمان مقارنة،   .٢٠٠٧رسالة ماج

 د. : ة د ،  س ، رسالة ماج ائ ها وواقعها في ال ة ح ون ارة الإل ال
ة  راسات الع ث وال  .٢٠١١معه ال

 ل: .د اع ة  محمد سع أح إس ون ارة الإل عاملات ال ة ل ن ة القان ا أسال ال
راه، جامعة ع ش  .٢٠٠٥، رسالة د
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 قا:  .د ي ال ، معه محمد محمد ن ، رسالة ماج ن ة الإن ق ع ش ال
ة  ث الع  .٢٠٠٠ال

 ابي: .د ان ال ة، رسالة  نافع  سل ون ارة الإل ازعات ال ان في م ازع الق ت
ة  راسات الع ث وال ، معه ال  .٢٠٠٤ماج

  بحوث ومقالات:
 ني ع  .د اح:ال ة الف ل لة  وني،   اص في العق الإل م الإخ  العل

ة ن ة القان اد ة والاق ا اض  والاج  .٢٠٠٩جامعة القاضي 
 د. : ال محمد ال عاملات  ال ة في ال مات عل ام ال ة لإس ن ان القان ال

ت  م لل ي،  مق ع الل ة ال ارة، دراسة وتق ل غاري الأول ال ال
ا،  راسات العل ة ال ن، أكاد ة والقان مات عل ل ال  .٢٠٠٩ح

 د.  : ل رأف غ ، ورقة ع ار ادل ال ل ت ال ة ح ول الع دور جامعة ال
ة ( ول الع امعة ال مة ل  م).٢/٨/٢٠٠٠مق

 د.  : فاترضا ال ارة ال ة ال ون ن  في الإل د ال  القان ع  وال
ال -الإماراتيو  ات أع وات ال مل اع ون ة والق ن ارة القان ة،  لل ون الإل

ة ة ال ة الع   .٢٠٠٨الإدارة،  لل
 اق:  .د دة الله أح ال اع رفع ع مات والاب عل ا ال ج ل ام ت العلاقة ب اس

ل  راسات م ث وال ارة لل لة ال ي،    .٢٠١٠، ١د ع ١٦ال
 ار: .د ة غان ع ال لة  ز ة،   ن ها القان ع ة و ون ات الإل ال

ق  ق ي لل اف  .٢٠٠٨ال
 ان .د :  س او ل ال لخل ونى ال ات الال ن  ب مقارنة دراسة -لل  القان

ن  الإماراتى لة والقان ى،   ن ن  الف ي، القان غ  .٢٠١٧ ،٣٦ع ال
 صال .د : ار ةع فاي ال ا ة ال اص ال عامل للأش ارة في ال  ال

ة ون لة الف دراسة - الإل ل  مقارنة، م ي، م  .٢٠٠٩، ٧٢، ع١٨ال
 اد:  .د ار ح ن ة ع ال ل لة  ة،   ون ات الإل ة على ال ال

ل ك، م ة، جامعة  اس ة وال ن م القان ن للعل د ٢ القان  .٢٠١٣، ٦ع
 وز علي:  .د ل ألق ع ة، ورقة ع ون ارة الإل ائ في ال ة ال ا ة ج ال إش

، ائ لف، ال فة، جامعة ال ع اد ال ل اق ولي ح قى ال ل ار ال  .٢٠٠٧ في إ
 ع:  .د ارة، محمد ع ال لة ال ي،   ة وواقعها الع ون ارة الإل م ال مفه

 .٢٠٠١، ٦، ع٣٠م
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٢٤١٥ 

 فة: .د ولة،  محمد ع لي لل اد ال ة على الاق ون ارة الإل لة آثار ال ال مقال 
ة اد   https://www.aleqt.com/2009/03/06/article_201931.htmlالإق

 ي:  .د ارةمحمد م ة ال ون ة الإل ةا ال اد ة لاق ي وعات ال ارة،  لل ال
لة اهج م ة، ع ال ن  .٢٠٠٥، ٨، ٧القان

 ال .د ارةفلاح:  م ة ال ون ة و الإل ا ائ ج اجه غ في ال ة،  م اف م
ة، ن ة وقان اءة مال الة دار ق ن و  الع ة. القان - www.justice الع

lawhome.com/vb/showthread.  

 ل: .د ه، دراسة  ن زه سع الف ا ي ل ق  ع ل ال وني م ق ام العق الإل إب
ر ي مقارنة،  م اف  .٢٠١١، ٥١ع لة ال
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